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 .05 10ارتتح  الجلسة السا ة  
من جددد ولأ االمدددالأر لجنرير لجندددة الندددا و  الددد و  لن  79البنددد  

 (A/74/10ألمالأ دورتها الحادية والسبعين )
لجنة   د ا اللجنة الســـــادإـــــة إ  بد  النظر ة تقرير الرئيس - 1

(. وقال A/74/10القامون الدولي  ل   مال دورتها الحادية والســبعين )
إن اللجنة الســـــــــادإـــــــــة إـــــــــتنظر ة تقرير لجنة القامون الدولي ة ث ثة 
 جزا ، بد ا مل الجز  الأول الذي إـــــــــــيغني اللصـــــــــــول مل الأول إ  

دية(، واللصــــل الحادي  شــــر )قراراس اللجنة الثالث )اللصــــول التم ي
واإـــــــــتنتاجاتها الأفرل(، واللصـــــــــل الرابف )الجرائم ضـــــــــد ا مســـــــــامية(، 
 واللصـــــــــــــــل الآامس )القوا د ا مرة مل القوا د العامة للقامون الدولي

 (. القوا د ا مرة)
)رئيس لجنة القامون الدولي(  قال إمه منذ السدددددددي   ددددددد ورما  - 2

كان رئيس اللجنة يدلي ببيان اإـــــــــت  لي منلصـــــــــل  وافر الثماميناس،  
 مام اللجنة الســــــادإــــــة ف ل كل جز  مل  جزا  مظرها ة تقرير لجنة 
القامون الدولي. ومف ذلك، و لى الرغم مل  ن اللجنة الســـــــــــــــادإـــــــــــــــة 
إـــــــــــــــتظـــل تنظر ة التقرير ة ث ثـــة  جزا ، قـــال إمـــه يعتزم العودة إ  

 التقرير بأكمله ة بيان وااد.  الممارإة السابقة المتمثلة ة تقديم
و رض المجمو ة الأو  مل رصول تقرير لجنة القامون الدولي،  - 3

رقال إن اللجنة،  لى النحو المبين ة اللصـــــــــــــل الثاا،  ار س تقدما 
كبيرا ف ل الدورة، رقد افتتم  القرا ة الثامية بشـــــــــــــــ ن موضـــــــــــــــو  

ل مشــاريف المواد ، وا تمدس مجمو ة كاملة م“الجرائم ضــد ا مســامية”
 القوا د ا مرة” وشـــروا ا. كما  ا  القرا ة الأو  بشـــ ن موضـــو ي

حمـــايـــة البياـــة ريمـــا يتعلق ”و  “مل القوا ـــد العـــامـــة للقـــامون الـــدولي
وا تمــــدس مجمو ــــة كــــاملــــة مل مشــــــــــــــــــاريف “ بالنزا ــــاس المســـــــــــــــلحــــة

الاإتنتاجاس ومجمو ة كاملة مل مشاريف المبادئ،  لى التوالي، بش ن 
و ين، إ  جامب شـــــــــــروا ا. وقد واصـــــــــــل  اللجنة مظرها ة الموضـــــــــــ

 “ف رة الدول ريما يتعلق بمســـــــلولية الدول”موضـــــــو ين همفريل،  ا 
، “اصـــــامة مســـــلولي الدول مل الولاية القضـــــائية الجنائية الأجنبية” و

ارتلا  مســتول إــنب البحر مل منظور ”وبد س العمل  لى موضــو  
برنامج العمـــل الحـــالي. وقررس الـــذي  فضـــــــــــــــي  إ   “القـــامون الـــدولي

اللجنة  يضـــــــــــــــا إدراج موضـــــــــــــــو ين جديديل ة برنامج  مل ا النويل 
تورير الجبر للأرراد  ل الامت اكاس الجســـــــــــــــيمة للقامون ”الأجل،  ا  

 “الدولي لحقوق ا مسان والامت اكاس الآنيرة للقامون الدولي ا مساا
وترد . “لبحرمنف وقمف   مال القرصــــــــــنة والســــــــــنو المســــــــــلب ة ا”و 

 مبااث الموضو ين ة المررقين با  وجيم مل التقرير.

، “الجرائم ضـــــد ا مســـــامية”وقال ة معرض تقديمه لموضـــــو   - 4
الذي تناوله اللصـــل الرابف مل التقرير، إن مشـــاريف المواد الد ا تمدتها 

مشرو  مادة،  15اللجنة ة القرا ة الثامية تضمن  مشرو  ديباجة، و 
ومشــــــــرو  مررق، إ  جامب شــــــــروا ا. وقال إن لجنة القامون الدولي، 

مل مظام ا الأإــــــــــاإــــــــــي، قررس  ن توصــــــــــي الجمعية  23ورقا للمادة 
العامة با تماد مشـــــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضـــــــــــــد ا مســـــــــــــامية 
والمعـاقبـة  لي ـا، كي تقوم الجمعيـة العـامـة  و مل ر دولي للملوضــــــــــــــين 

تناداً إ  مشــــاريف المواد هذيم. ويمثل ا تماد مشــــاريف بوضــــف اتلاقية اإــــ
المواد وشـــروا ا تتولخا لآمس إـــنواس مل العمل. وكان معروضـــاً  لى 

 A/CN.4/725الـــــلـــــجـــــنــــــــة الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــرابـــــف لـــــلـــــمـــــقـــــرر الآــــــــا  )
(، وكــــذلــــك التعليقــــاس والم اظــــاس الواردة A/CN.4/725/Add.1 و

 A/CN.4/726مل الح وماس والمنظماس الدولية وال ياناس الأفرل )
ـــــنـــــ  A/CN.4/726/Add.2و  A/CN.4/726/Add.1و  ـــــى ال (  ـــــل

المعتمــد ة القرا ة الأو  قبــل  ــامين. وتنــاول التقرير الرابف التعليقــاس 
ـــدوليـــة وال يـــاناس  والم اظـــاس الواردة مل الح ومـــاس والمنظمـــاس ال

و  وقدم الأفرل بشــ ن مشــاريف المواد والشــروم المعتمدة ة القرا ة الأ
 توصياس ريما يتعلق ب ل مشرو  مادة.

واتبع  مشـــــاريف المواد صك الصـــــ وك القائمة  ملاذ القامون  - 5
بين الــــدول. ورغم  ن  “الأرقيــــة”الجنــــائي الد تلثر  لى الع قــــاس 

بعض جوامب مشاريف المواد تع س القامون الدولي العرة، رإنّ ا دف 
ون رعالة ومقبولة  لى الأرجب الرئيســــــــي يتمثل ة صــــــــياغة  ا ام ت 

لدل الدول وتســـــــــتند إ   ا ام تســـــــــت دم كثيرا ة معاهداس  ظى 
وتتناول الجرائم، وذلك ك إــــــاق لاتلاقية  بامضــــــمام  لى مناق واإــــــف

محتملة ة المستقبل. ويت ل  ا ي ل الأإاإي للن  مل  ا ام  امة 
 ن المنف ( و ا ام بشــــــ3إ   1)مشــــــرو  الديباجة ومشــــــاريف المواد مل 

(، وبشــــــــــــ ن التدابير الواجب ا اذها  لى 5 و 4)مشــــــــــــرو ي المادتين 
( وبش ن التعاون الدولي، 12إ   6المستول الوط  )مشاريف المواد مل 

(، والمســـا دة القامومية 13بما ة ذلك تســـليم المنلوبين )مشـــرو  المادة 
س )مشرو  ومشرو  المررق( وتسوية المنا  ا 14المتبادلة )مشرو  المادة 

يســـتند  (. وتقدم مشـــاريف المواد تعريلا للجرائم ضـــد ا مســـامية15المادة 
بشـــــــ ل وثيق إ  التعري  الوارد ة مظام روما الأإـــــــاإـــــــي للمح مة 
الجنائية الدولية مف مرا اة التنوراس ة القامون. وهي تتضـــــــمل  يضـــــــا 

القسرية، التزاماس  امة، بما ة ذلك الالتزام بالمنف ومبد   دم ا  ادة 
والشــروا المتعلقة بتجريم الجرائم ضــد ا مســامية بموجب القامون المحلي، 
وررض  قوباس تتنـــاإـــــــــــــــــب مف فنورة الجرائم و ـــدم تنبيق التقـــادم 
 لي ا. وتن  مشــــــــــــاريف المواد  لى إقامة ولاية قضــــــــــــائية تســــــــــــتند إ  
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مجمو ــة متنو ــة مل القوا ــد ا لزاميــة والتقــديريــة. و  وة  لى ذلــك، 
ا هو شـــائف ة الصـــ وك الد تتناول منف الجرائم، يضـــنلف التعاون وكم

الدولي بدور ااإــــــــم. ربا ضــــــــارة إ  تســــــــليم المنلوبين، الذي يرت ز 
  ـــــــــلـــــــــى مـــــــــبـــــــــد  الالـــــــــتـــــــــزام بالـــــــــتســــــــــــــــــــــــلـــــــــيـــــــــم  و المحـــــــــاكـــــــــمـــــــــة 

(aut dedere aut judicare ،يتم التركيز  لى المســـــــــــــــا دة المتبادلة ،)
لضـــــــــــــــحــايا والشـــــــــــــــ ود وغيرهم، و  يــة التحقيقــاس، والــدور المركزي ل

 والمعاملة العادلة للش   المت م بارت ا  الجريمة.
وقال إن الغرض مل مشـــــــــــــــاريف المواد هو إـــــــــــــــد الثغراس ة  - 6

توجد  القامون الدولي. ر  را لجريمة ا بادة الجما ية وجرائم الحر ، لا
والمعاقبة  لي ا وتعزيز اتلاقية  المية مخصــصــة لمنف الجرائم ضــد ا مســامية 

التعاون بين الدول ة هذا الصدد. وإذا قررس الجمعية العامة  ن تتناول 
توصـــية اللجنة، رســـي ون المجتمف الدولي قد ا ذ فنوة م مة  و إـــد 
هذيم الثغرة. واظر الجرائم ضــــــــــــــد ا مســــــــــــــامية، كما ذفكر ة مشــــــــــــــرو  

لــدولي. وقــال إن الــديبــاجــة، قــا ــدة هممرة مل القوا ــد العــامــة للقــامون ا
الجرائم ضـــــــــــد ا مســـــــــــامية هي مل  شـــــــــــد الجرائم فنورة وهي تثير قلق 
المجتمف الدولي بأإريم. ويقف  لى  اتق المجتمف الدولي التزام بضمان منف 
هذيم الجرائم والمعاقبة  لي ا ورقًا للقامون الدولي. ومل المم ل وضـــــــــــــــف 

 اد للإر س مل العقا  إذا  مل المجتمف الدولي معًا.
القوا ــد ا مرة مل القوا ــد العـامـة ”وريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــو   - 7

، وهي مســــــــــــــــ لة يتناو ا اللصـــــــــــــــل “(القوا د ا مرة) للقامون الدولي
 23الآامس مل التقرير، كان معروضــــاً  لى اللجنة مجمو ةك تت ون مل 

مل مشــــاريف الاإــــتنتاجاس ومشــــرو  مررق، جرل ا تمادها ة القرا ة 
وا ا. وقررس لجنة القامون الدولي، ورقاً للمواد الأو ، إ  جامب شــــر 

مل مظام ا الأإاإي،  ن  يل مشاريف الاإتنتاجاس،  21إ   16مل 
 ل طريق الأمين العام، إ  الح وماس  بدا  التعليقاس والم اظاس 
 لي ا، و ن تنلب تقديم هذيم التعليقاس والم اظاس إ  الأمين العام 

. وقال الســيد شــتورما 2020ديســمبر  لأول/كامون ا  1ة مو د  قصــايم 
إن لجنة القامون الدولي كام  تعمل  لى وضـف مشـاريف الاإـتنتاجاس 

؛ وهي تنظر ة هذيم المشاريف بال امل لأول مرة ف ل 2015منذ  ام 
هذيم الدورة. والن ج المتبف ة مشــاريف الاإــتنتاجاس  اثل للن ج المتبف 

القامون الدولي العرة. وكان معروضاً ة الاإتنتاجاس المتعلقة بتحديد 
 ـــلـــى لجـــنــــــــة الـــقــــــــامـــون الــــــــدولي الـــتـــقـــريـــر الـــرابـــف لـــلـــمـــقـــرر الآــــــــا  

(A/CN.4/727 الذي يناقش ريه المقرر الآا  مســــــ لة وجود ،) قوا د
ر  إقليمية وإدراج قائمة توضـــــــيحية بالقوا د الد إـــــــبق و ن ا تر  هممرة

 بها اللجنة  لى  اا ذاس طابف هممر.

ويت ل  ا ي ل الأإــاإــي لمشــاريف الاإــتنتاجاس مل  ا ام  - 8
(؛ و ا ام متعلقة 3إ   1اإـــــــــت  لية )مشـــــــــاريف الاإـــــــــتنتاجاس مل 

مل القوا ـــــــد العـــــــامـــــــة للقـــــــامون الـــــــدولي  القوا ـــــــد ا مرةبتحـــــــديـــــــد 
ذيم القوا د ( وبا ثار القامومية  9إ   4الاإـــــــتنتاجاس مل  مشـــــــاريف)

(؛ و ا ام  فرل ذاس طابف 21إ   10)مشــــــاريف الاإــــــتنتاجاس مل 
(؛ ومشــــرو  مررق. وتضــــمن  23 و 22 ام )مشــــرو ي الاإــــتنتاجين 

ومررقًا بالأمثلة  لي ا؛  للقوا د ا مرةمشــــــــــاريف الاإــــــــــتنتاجاس تعريلًا 
؛ و فإـــــــــــــــس هذيم القوا د، ايث القامون القوا د ا مرةومعايير  ديد 

ا الدولي  العرة هو الأكثر شــــــــــيوً ا مل بين ا، ول ن ا تتضــــــــــمل  يضــــــــــً
 ا ام المعاهداس ومبادئ القامون العامة؛ ومختل   شـــــــــــــــ ال الأدلة 
 لى قبول هذيم القوا د والا تراف بها؛ والوإــائل الااتياطية لتقريرها. 
وريمــا يتعلق با ثار القــاموميــة، جرل تنــاول  ــدة جوامــب.  ولًا، جرل 

، القوا د ا مرةلمتعلقة بالمعاهداس الد تتعارض مف تناول المســـــــــــــــائل ا
ومســــــائل إم امية اللصــــــل بين  ا ام المعاهداس، وا ثار المترتبة  لى 
بن ن المعاهداس وإاائ ا، و ثر التحلظاس  لى المعاهداس. وثامياً، 
جرل تنــاول الحــالاس الد تتعــارض ري ــا قوا ــد القــامون الــدولي العرة 

. وثالثاً، جرل النظر ة النزا اس الد قد تنشــــــــ  بين ةالقوا د ا مر مف 
الالتزامـــــاس النـــــاشـــــــــــــــاـــــة  ل الأرعـــــال الاملراديـــــة للـــــدول  و القراراس 

القوا ــد المقرراس  و غيرهــا مل  رعــال المنظمــاس الــدوليــة وإاــدل   و
القوا د للقامون الدولي العام. ورابعا، جرل النظر ة الع قة بين ا مرة 
ماس تجايم ال ارة. ويحق لأية دولة الااتجاج بمســـــــــــــــلولية والالتزا ا مرة

، ورقــــا للقوا ــــد القوا ــــد ا مرةدولــــة  فرل  ل امت ــــاك قــــا ــــدة مل 
المتعلقة بمســــــــــــلولية الدول  ل الأرعال غير المشــــــــــــرو ة دوليا. ولا لخو  
التـــذر  بأي  رف ينلي  ـــدم المشـــــــــــــــرو يـــة بموجـــب القوا ـــد المتعلقـــة 

ي رعل مل  رعال الدولة لا يتماشـــى مف بمســـلولية الدول ريما يتعلق بأ
. و  وة  لى ذلك، القوا د ا مرةالتزام ناشـــــــــــــــ  بموجب قا دة مل 

لخب  لى الدول  ن تتعاون مل  جل  ن تضـــــــف، بالوإـــــــائل القامومية، 
اــدا لأي فرق فنير مل جــامــب  ي دولــة لالتزام ناشـــــــــــــــ  بموجــب 

تلســــــــــــير . وفامســــــــــــاً، جرل تناول مســــــــــــائل القوا د ا مرةقا دة مل 
. القوا د ا مرةوتنبيق قوا د القامون الدولي لضــــــــــمان الاتســــــــــاق مف 

كمـــا جرس تغنيـــة المتنلبـــاس ا جرائيـــة المتعلقـــة بالااتجـــاج ببن ن 
قوا ـد القـامون الـدولي، بمـا ة ذلـك المعـاهـداس، والتعويـل  لى ذلك، 

للقامون الدولي  القوا د ا مرةوالاإـــــــتناد ة بن اا إ  تعارضـــــــ ا مف 
لعام. وتضـــمل مررق مشـــاريف الاإـــتنتاجاس قائمة بالقوا د الد إـــبق ا

مل القوا ــد العــامــة  قوا ــد هممرة ن  شــــــــــــــــارس إلي ــا اللجنــة با تبــارهــا 
 للقامون الدولي.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/727
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تفعنى   يـــــة ة إدارة الع قـــــاس  القوا ـــــد ا مرةوقـــــال إن  - 9
الـــدوليـــة ويم ل  ن ي ون  ـــا همثار بعيـــدة المـــدل. وتهـــدف مشـــــــــــــــــاريف 
الاإـــــــــــــــتنتــاجــاس إ  تورير التوجيــه لجميف الج ــاس الد قــد تفــد ى إ  

مل القوا ــــد العــــامــــة للقــــامون الــــدولي وتقرير  قوا ــــد هممرةتقرير وجود 
 همثارها القامومية.

 الموضــــو  الثاا الذي  كمل  ريه وامتقل الســــيد شــــتورما إ  - 10
حمـــايـــة البياـــة ريمـــا يتعلق ”لجنـــة القـــامون الـــدولي القرا ة الأو ، وهو 

مل  28، رقال إن اللجنة ا تمدس مجمو ة مل “بالنزا اس المســـــــــــلحة
مشـــــــاريف المبادئ، إ  جامب شـــــــروا ا، جرل النظر ري ا ة اللصـــــــل 

مل النظام الأإــاإــي  21إ   16الســادق مل التقرير. وبمقتضــى المواد 
للجنة القامون الدولي، قررس اللجنة إاالة مشــاريف المبادئ،  ل طريق 
الأمين العــام، إ  الح ومــاس والمنظمــاس الــدوليــة، بمــا ة ذلــك الأمم 
المتحـــــــدة وبرنامج الأمم المتحـــــــدة للبياـــــــة، وغيرهـــــــا مل ال يـــــــاناس، 

البياي،  ذلك اللجنة الدولية للصـــــــــــــــليب الأحمر ومع د القامون ة بما
 بــــدا  تعليقــــاتهــــا وم اظــــاتهــــا، مف طلــــب تقــــديم هــــذيم التعليقــــاس 

. 2020كامون الأول/ديســـــــــــمبر   1والم اظاس إ  الأمين العام بحلول 
. وكــان 2013وقــد بــد س اللجنــة تعمــل  لى هــذا الموضـــــــــــــــو  ة  ــام 
(، A/CN.4/728معروضـــــاً  لى اللجنة التقرير الثاا للمقررة الآاصـــــة )

الذي تناول  ريه المســــــائل المتعلقة بحماية البياة ة النزا اس المســــــلحة 
 غير الدولية والمسلولية والذمة القامومية  ل الأضرار البياية.

، ومل ف ل تقرير جرل ريـــــه  رض جرد 2009وة  ـــــام  - 11
النزا اس المسلحة،  وصى  و ليل للقامون الدولي بش ن حماية البياة ة

برنامج الأمم المتحــدة للبياــة بأن تــدرق اللجنــة القــامون الــدولي الحــالي 
لحماية البياة  ثنا  النزا اس المســــــــــلحة و ن توصــــــــــي ب يلية توضـــــــــيحه 
وتدوينه وتوإــيف مناقه. وجا  ذلك ليع س جزئيا ما يشــعر به المجتمف 

ريما يتعلق بالنزا اس  الدولي مل قلق متزايد إ ا  مســـــــــــــــ لة حماية البياة
المســلحة، بما ة ذلك الضــرر الواإــف النناق والنويل الأجل والشــديد 
الذي يم ل  ن يتســــبب به النزا  المســــلب باإــــت دام الأإــــلحة النووية 
و إـــلحة الدمار الشـــامل، وكذلك وإـــائل و إـــاليب الحر  التقليدية. 

نــا  النزا  وكــان هنــاك  يضـــــــــــــــــا إدراك بأن ا ثار البيايــة الد  ــد   ث
المسلب وبعديم  لى السوا  يم ل  ن تش ل تهديدا فنيرا لسبل  يش 
الأرراد والمجتمعـــاس بـــل اد لوجودهم. وغ   ل القول إن الأا ـــام 
الســـــــــــابقة ة هذا المجال تتضـــــــــــمل بعض  ا ام البروتوكول ا ضـــــــــــاة 

، 1949هم / غســـــــــــــــنس  12الملحق باتلـــــاقيـــــاس جني  المعقودة ة 
حايا المنا  اس الدولية المسلحة )البروتوكول الأول(، والمتعلق بحماية ض

ومظام روما الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي للمح مة الجنائية الدولية، وكذلك بعض 
المبادئ المنصـــــــو   لي ا ة إ  ن ريو بشـــــــ ن البياة والتنمية والمبادئ 
التوجي ية للجنة الدولية للصـــــــليب الأحمر الآاصـــــــة بالأدلة والتعليماس 

 لبياة ة  وقاس النزا  المسلب.العس رية بش ن حماية ا
قبل  -ويع س هي ل مشـــــــــاريف المبادئ ث   مراال  منية  - 12

وإن كان لا يوجد فك راصـــــل  -النزا اس المســـــلحة و ثنا ها وبعدها 
دقيق بين المراال الم تللة. وجرل تقســــيم مشــــاريف المبادئ إ   ســــة 

مناق مشــــاريف  جزا . ويتضــــمل الجز  الأول )مقدمة(  ا اما بشــــ ن 
المبادئ والغرض من ا. وتسعى لجنة القامون الدولي إ  توضيب القوا د 
والمبادئ ذاس الصــــــــــــلة  و القابلة للتنبيق بشــــــــــــ ل فا  ريما يتعلق 
بالبياة والنزا اس المســــــــــــلحة. وليس ا دف هو تعديل قامون النزا اس 

وذلك المســـــلحة وإصا تعزيز حماية البياة ة إـــــياق النزا اس المســـــلحة، 
بنرق من ا ا اذ تدابير وقائية للتقليل إ   دنى اد   ل مل الأضــرار 

 الد تلحق بالبياة  ثنا  النزا اس المسلحة وا اذ تدابير تصحيحية.
ــــــادئ ذاس تنبيق  ــــــام(  - 13 ــــــاا  الأولد )مب ويتعلق الجز  الث

بالتوجي ــاس ة مجــال حمــايــة البياــة قبــل امــدلا  مزا  مســـــــــــــــلب، ول نـه 
 يضا مشاريف مبادئ ذاس طابف  ام بش ل  كبر، بما يمنح ا يتضمل 

  يــة لأكثر مل مرالــة مل المرااـل الزمنيــة للنزا . ويع س مشـــــــــــــــرو  
د )حماية بياة الشعو  الأصلية( القلق مل  ن النزا  المسلب 6  5المبد  

يم ل  ن يلدي إ   يادة مواطل الضـــــع  الحالية  و اإـــــتحدا   موا  
البياية ة الأراضـــــــــــي الد تســـــــــــ ن ا الشـــــــــــعو   جديدة مل الأضـــــــــــرار

الأصـــــــــــلية،  ا يلثر بالتالي  لى بقا  وررايم الأشـــــــــــ ا  المرتبنين بها. 
)النزوم البشـــري( با ثار البياية غير المقصـــودة  8ويتعلق مشـــرو  المبد  

للنزوم البشــــــري المرتبك بالنزا اس وبالترابك بين تورير ا غاثة للنا اين 
ب والحد مل تأثير النزوم  لى البياة. ويتعلق مشرو  بسبب النزا  المسل

بالمســــ لة الحاسمة المتمثلة ة مســــلولية الدول  ل الأضــــرار الد  9المبد  
تلحق بالبياة ريما يتعلق بالنزا اس المســــــــــــلحة، وقد صــــــــــــي   لى غرار 
الأا ام ذاس الصــــــــلة مل المواد المتعلقة بمســــــــلولية الدول  ل الأرعال 

)بذل الشــــركاس العناية  10ياً. وين  مشــــرو  المبد  غير المشــــرو ة دول
الواجبة(  لى التدابير الوقائية بشــــــ ل  إــــــاإــــــي، ايث ينبغي للدول 
ا اذ التدابير التشـــــــــريعية وغيرها مل التدابير لضـــــــــمان قيام الشـــــــــركاس 
العاملة دافل  راضي ا  و امن قا من ا ببذل العناية الواجبة ريما يتعلق 

)مســـلولية الشـــركاس( القضـــايا  11ني مشـــرو  المبد  بحماية البياة. ويغ
ذاس الصلة الوثيقة ريما يتعلق بإم امية مسا لة الشركاس والملإساس 
التجارية الأفرل العاملة دافل  راضـــــــــــــــي الدول  و امن قا من ا  ل 
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الضــرر الذي تلحقه بالبياة، بما ة ذلك ما يتعلق بصــحة ا مســان، ة 
 االاس ما بعد امت ا  النزا  المسلب. مننقة النزا  المسلب  و ة

ويتعلق الجز  الثـــالـــث  الثـــااد بحمـــايـــة البياـــة  ثنـــا  النزا ــاس  - 14
مستواى مل شرا مارتنز، الذي  12المسلحة. وقال إن مشرو  المبد  

)الثـاميـة( المتعلقة  1899  ر  صـــــــــــــــ  ة ديبـاجة اتلـاقيـة لاهاي لعـام 
مبادئ ” تضـــــــــــــــمل إشـــــــــــــــارة إ بقوامين و  راف الحر  البرية، والذي 
وين  الشــــــــــــرا  مه اد ة . “ا مســــــــــــامية، وما يمليه الضــــــــــــمير العام

الحالاس الد لا تشـــــــــــــــمل ا الاتلاقاس الدولية، تظل البياة مشـــــــــــــــمولة 
بحماية وإــــلنة مبادئ القامون الدولي المنبثقة  ل العرف الســــائد و ل 

 18   المبد مبادئ ا مسامية وما يمليه الضمير العام. و ضاف إن مشرو 
ين  مجددا  لى اظر اب الموارد النبيعية، بينما صــي  مشــرو  المبد  

)تقنيـاس التغيير ة البياـة(  لى غرار الأا ـام ذاس الصـــــــــــــــلـة مل  19
اتلاقية اظر اإــــــت دام تقنياس التغيير ة البياة لأغراض  ســــــ رية  و 

 .1976لأية اغراض  دائية  فرل لعام 
ـــــة ة اـــــالاس الاات ل. ويتعلق الجز   - 15 ـــــة البيا الرابف بحمـــــاي

و وضـــــــب المت لّم  نّ هذيم اللاة مل مشـــــــاريف المبادئ لا يفقصـــــــد بها  ن 
ت ون ا رارا  ل الن ج الزم ، بل  ن ت ون ا   مليا يع س التنو  
ال بير ة الظروف الد قد تنلرد بها االاس الاات ل. وين  مشرو  

العــام لقوة الاات ل بااترام بياــة ا قليم د  لى الالتزام 19  20المبــد  
المحتل وحمايت ا، وبمرا اة الا تباراس البياية ة إدارة هذا ا قليم. وهو 

، الد تتعلق بالسلنة 1907مل لوائب لاهاي لعام  43يستند إ  المادة 
د 20  21 العســ رية والنظام والســ مة العامين. ويســتند مشــرو  المبد 

مل قوا د لاهاي  55دام للموارد النبيعية( إ  المادة )الاإت دام المست
، الد تن   لى  مه ينبغي ا تبار الدولة القائمة بالاات ل 1907لعام 
 22لممتل اس معينة. ويع س مشـــــــــــــــرو  المبد   “مجرد مدير ومنتلف”
د )بــذل العنــايــة الواجبــة( الالتزام المترتــب بموجــب القــامون الــدولي 21 

بب ة ضــــرر جســــيم لبياة الدول الأفرل وكيلية والقاضــــي بعدم التســــ
 تنبيق هذا الالتزام ة إياق الاات ل.

ويتعلق الجز  الآامس  الثالثد بحماية البياة بعد امت ا  النزا   - 16
)ا غاثة والمسا دة(  26المسلب. وقال السيد شتورما إن مشرو  المبد  

ر البياية الد تم يتعلق بالتدابير الرامية إ  إصـــــــــــــ م وتعويض الأضـــــــــــــرا
التســــــــبب ري ا  ثنا  النزا  المســــــــلب وذلك ة الحالاس الد ي ون ري ا 
مصــدر الضــرر البياي غير محدد  و لا ي ون الجبر متااا، ايث ت ون 

 مث   دة دول وج اس مل غير الدول ضالعة.

، “ف رة الدول ة مســــــــــــــلولية الدول”وقال إن موضــــــــــــــو   - 17
مل التقرير، مدرج ة برنامج  مل اللجنة  الذي يتناوله اللصل السابف

. وا دف مل  مل اللجنة هو توضـــــــــــــــيب التلا ل بين 2017منذ  ام 
قامون ف رة الدول وقامون المســــلولية  ل الأرعال غير المشــــرو ة دوليا 
وإـــــــــــــد الثغراس المم نة، مف مرا اة   ية الحلام  لى الاتســـــــــــــاق مف 

ب المجالين، بما ة ذلك الأ مال الســــــــــابقة للجنة بشــــــــــ ن مختل  جوام
؛ واتلــاقيــة ريينــا 1978اتلــاقيــة ريينــا لآ رــة الــدول ة المعــاهــداس لعــام 

؛ 1983لآ رـــة الـــدول ة  تل ـــاس الـــدولـــة ومحلو ـــاتهـــا وديواـــا لعـــام 
والمواد المتعلقة بجنســـــــــــية الأشـــــــــــ ا  النبيعيين ة االة ف رة الدول 

ل الأرعال غير المشــــرو ة ؛ والمواد المتعلقة بمســــلولية الدول  1999لعام 
 .2001دولياً لعام 

و ضــاف  مه كان معروضــا  لى اللجنة التقرير الثالث للمقرر  - 18
(، الــذي تنــاول ريــه بعض الا تبــاراس العــامــة A/CN.4/731الآــا  )

المشـــــرو ة دوليا  والمســـــائل المتعلقة بجبر الضـــــرر الناجم  ل الأرعال غير
المرت بة ضد دولة إل   و ضد ر اياها، وقدم مقترااس تقنية تتعلق 
بهي ل مشـــاريف المواد. وقال إنّ التقرير يســـت مل التقارير الســـابقة الد 
غن  القوا د العامة والالتزاماس الناشــــــــــاة  ل ارت ا  دولة إــــــــــل  

وكان  للعل غير مشــــــــرو  دوليا واقوق  و منالباس الدولة المتضــــــــررة.
معروضـا  لى اللجنة  يضـا مذكرة مل الأمامة العامة تتضـمل معلوماس 
 ل المعاهداس الد قد ت ون ذاس صـــــلة بأ مال اللجنة ة المســـــتقبل 

 (. A/CN.4/730بش ن هذا الموضو  )
الث للمقرر الآا  و شار إ   ن المناقشة المتعلقة بالتقرير الث - 19

مل تقرير اللجنــــة. وقــــال إمــــه بعــــد  116إ   75ترد ة اللقراس مل 
المناقشــــــــة الد جرس ة الجلســــــــة العامة، قررس اللجنة إاالة مشــــــــاريف 

و نواا الجز يل الثاا  15و  14و  13و  12و  Yو  X)و( و  2المواد 
لثالث للمقرر والثالث إ  لجنة الصـــياغة،  لى النحو الوارد ة التقرير ا

الآا . و  وة  لى ذلك، ا تمدس اللجنة بصــــــــــلة ملقتة مشــــــــــاريف 
 117، مف التعليقـاس  لي ـا، الد وردس ة اللقرتين 5و  2و  1المواد 
مل التقرير. و ردف قائ  إن القصـــد مل مشـــاريف المواد هو  ن  118و 

تنبق ة غيــــا   ي اـــل مختل  تتلق  ليــــه الـــدول المعنيــــة. وتعنى 
يــة ل تلــاقــاس المبرمــة بين الــدول، مف الأفــذ ة الا تبــار بوجــه الأولو 

فا   ن  ارإة الدول بش ن هذا الموضو  متنو ة ومحددة السياقاس 
واساإة. وقال إن اللجنة  ااط   لما  يضا بالتقرير الملق  لرئيس 

الد ا تمدتها اللجنة  9و  8و  7لجنة الصــــــــــــــياغة  ل مشــــــــــــــاريف المواد 
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قــفدم إ  اللجنــة للعلم رقك و تيب  لى الموقف  بصـــــــــــــــلــة ملقتــة، الــذي
 الشب ي للجنة القامون الدولي.

و شـــــــار إ   مه مل المتوقف  ن يتناول المقرر الآا ، ة  مله  - 20
المقبل،  شـــــــــــــ ال الجبر، مثل رد الأ يان والتعويض وضـــــــــــــماناس  دم 
الت رار، ة إـــــــــــــــياق ف رة الدول والمســـــــــــــــائل ا جرائية، بما ة ذلك 

اكل الناشــاة ة الحالاس الد توجد ري ا  دة دول فل  ومســ لة المشــ
 المسلولية المشتركة.

وقال إن  ارإة الدول مس لة ااسمة  ند النظر ة الموضو .  - 21
وتجدر ا شــارة إ   ن اللجنة التمســ  ة العام الماضــي معلوماس مل 
ة، الدول بشـــــــــ ن الممارإـــــــــة المتصـــــــــلة   رة الدول ة مســـــــــلولية الدول

إـــــــــــــــيما الأمثلة  لى المعاهداس، بما ة ذلك الاتلاقاس المتعددة  ولا
الأطراف والثنائية ذاس الصـــــلة؛ والقامون المحلي المتعلق بهذا الموضـــــو ، 
بمـا ة ذلـك القوامين المنلــذة ل تلــاقـاس المتعــددة الأطراف  و الثنــائيـة؛ 

ن ا قليمية وقراراس المحاكم وا يااس القضـــــــــــــــائية المحلية وا قليمية ودو 
الد تتناول المســائل المتعلقة   رة الدول ة مســلولية الدولة. و وضــب 
 ن هذيم المعلوماس تظل م مة بالنســـــــــبة للموضـــــــــو  وموضـــــــــف ترايب 

 كــــامون الأول/  31جــــامــــب اللجنــــة؛ ويلضــــــــــــــــــل تقــــديم ــــا بحلول  مل
 .2019 ديسمبر

اصــــــــــــامة مســــــــــــلولي الدول مل الولاية ”وقال إن موضــــــــــــو   - 22
، الذي تناوله اللصــــــل الثامل مل التقرير، “الجنائية الأجنبية القضــــــائية

. وكان معروضـــــــــــــــا  لى 2008مدرج ة برنامج  مل اللجنة منذ  ام 
( A/CN.4/729و  A/CN.4/722اللجنة التقريريل الســــادق والســــابف )

للمقررة الآاصة، اللذيل تناول  ري ما الجوامب ا جرائية للحصامة مل 
الولاية القضـــــــائية الجنائية الأجنبية. وهذا هو العنصـــــــر الآتامي ضـــــــمل 
فنــة العمــل المقتراــة للموضـــــــــــــــو ؛ وقــال إن اللجنــة تنــاولــ  باللعــل 

. الموضــو يةوالحصــامة  الحصــامة الشــ صــيةمســائل النناق، رضــ   ل 
واد ا ن، ا تمدس اللجنة ملقتا إبعة مشاريف مواد، مصنلة ضمل 

 ث ثة  جزا .
وتجدر ا شـــارة إ   ن مناقشـــة التقرير الســـادق   ت تمل ة  - 23

الدورة الســبعين للجنة؛ وة ذلك التقرير، قدم  المقررة الآاصــة  لي  
ية القضـــــائية، وهي لث ثة جوامب إجرائية للحصـــــامة تتعلق بمل وم الولا

التوقي  و موا  الأرعال المت ثرة بالحصـــــامة و ديد الحصـــــامة. وة التقرير 
الســــــــابف،  كمل  دراإــــــــة هذيم المســــــــائل وتعمق  ة بحث المســــــــائل 
المتعلقة بالااتجاج بالحصـــــامة والتنا ل  ل الحصـــــامة. ودرإـــــ   يضـــــا 

ســـــــــــلول جوامب الضـــــــــــماناس ا جرائية المتعلقة بدولة المح مة ودولة الم

والحقوق والضـــــــــماناس ا جرائية المتعلقة بالمســـــــــلول. وتضـــــــــمل التقرير 
ترد مناقشـــــــــــت ا ة  - 16إ   8مل  -تســـــــــــعة مشـــــــــــاريف مواد مقتراة 

مل تقرير اللجنــة. و قــب المنــاقشــــــــــــــــة الد  201إ   122اللقراس مل 
جرس ة الجلســـــــة العامة، قررس اللجنة إاالة مشـــــــاريف المواد هذيم إ  

، مف مرا اة المناقشــــــــــة والمقترااس المقدمة ة الجلســــــــــة لجنة الصــــــــــياغة
العامة. و  تتم ل لجنة الصــــــــياغة مل إاا   مل ا، وهي إــــــــتتابعه ة 
الــدورة المقبلـــة. ومف ذلــك، تلقـــ  اللجنـــة التقرير الملقــ  لرئيس لجنــة 

مقدماً، و ااط   لما به، وهي تقرير  8الصياغة بش ن مشرو  المادة 
علم رقك ومتام  لى موقع ا الشـــــــــــــــب ي. والغرض مقدّم إ  اللجنة لل
مقدما هو الت كد مل  ن الأا ام والضـــــــماناس  8مل مشـــــــرو  المادة 

ا جرائية الواردة ة البا  الرابف مل مشـــــــــــاريف المواد تننبق ريما يتعلق 
إـــــــــابق،  بأي إجرا اس جنائية ضـــــــــد مســـــــــلول دولة  جنبية، االي  و

ة الجزئين الثاا والثالث مل  وتتعلق بأي مل مشـــــــــــــــاريف المواد الواردة
مشــاريف المواد هذيم، بما ة ذلك تقرير ما إذا كام  الحصــامة تننبق  و 

 لا تننبق بموجب  ي مشرو  مل مشاريف المواد.
وقال إن  مل اللجنة بشــــ ن هذا الموضــــو  وصــــل إ  مرالة  - 24

ارجة تتنلب معلوماس  ما تقوم به الدول رع   ندما تواجه مســ لة 
ية تتعلق بمســــــــــــلول دولة  جنبية. وبالتالي، إــــــــــــتراب اللجنة بأي جنائ

 كامون الأول/  31معلوماس مل الدول، تراب مل الأرضـــــــــــــــل بحلول 
ـــة  و مبـــادئ توجي يـــة  و بروتوكولاس 2019ديســـــــــــــــمبر  ،  ل  ي  دل

تعليمـاس تنليـذيـة موج ـة إ  مو لي الـدولـة وا ياـاس الم تصـــــــــــــــة   و
ثر ة المســـــــــــــــلولين الأجامب وة با اذ  ي قراراس مل شـــــــــــــــ اا  ن تل 

  اصامت م مل الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ة إقليم دولة المح مة.
 وقال إن اللجنة بد س النظر ة الجوامب اللنية مل موضـــــــو  - 25
، الذي يرد ة اللصـــــــل التاإـــــــف مل التقرير. “المبادئ العامة للقامون”

لتـقـرير الأول  للـمـقـرر الآــــــــا  وكــــــــان معـروضــــــــــــــــــــــا  لـى اللـجـنــــــــة ا
(A/CN.4/732 الذي تناول ريه مناق الموضـــو ، والقضـــايا الرئيســية ،)

الد يتعين تناو ا ة إـــــــــــياق  مل اللجنة، والأ مال الســـــــــــابقة للجنة 
المتعلقــة بالمبــادئ العــامــة للقــامون، وهو مــا  نم لمحــة  ــامــة  ل تنور 

العـــامـــة للقـــامون  لى مر الزمل وتقييمـــا  وليـــا لبعض الجوامــب  المبـــادئ
الأإـاإـية للموضـو  والعمل المسـتقبلي بشـ مه. وترد مناقشـة اللجنة ة 

 مل التقرير. 262إ   203اللقراس مل 
وبعد إجرا  مناقشة ة الجلسة العامة، قررس اللجنة  ن  يل  - 26

ة تقرير المقرر  ،  لى  و مـــا جـــا س3إ   1مشــــــــــــــــــاريف المواد مل 
الآا ، إ  لجنة الصـــــــــــــــياغة. وقال إن اللجنة  ااط   لما ة وق  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
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 1لااق بالتقرير الملق  لرئيس لجنة الصياغة بش ن مشرو  الاإتنتاج 
الذي ا تمدته اللجنة بصـــلة ملقتة، والذي قفدم إ  اللجنة للعلم رقك 

 و تيب  لى موقعا الشب ي.
ة مواصــــلة النظر ة الموضــــو ، وقال إمه مل  جل المســــا دة  - 27

تنلب اللجنة إ  الدول  ن تواري ا بمعلوماس  ل الممارإــة الد تتبع ا 
)ج(  1ريما يتعلق بالمبادئ العامة للقامون، بالمعنى المقصـــــــود ة اللقرة 

مل النظام الأإـــاإـــي لمح مة العدل الدولية، بما ة ذلك  38مل المادة 
اكم الوطنية والقوامين و ي  ارإة ذاس قراراس المح  لى النحو المبين ة

وة المرارعاس المد  بها  مام المحاكم  صــــلة متبعة  لى الصــــعيد الوط ؛
البياناس المد  بها ة المنظماس الدولية  وا يااس القضـــــــــــــــائية الدولية؛

وة الممارإاس التعاهدية. ويلضل  والمل راس الدولية والمحارل الأفرل؛
 .2019كامون الأول/ديسمبر   31وماس بحلول  ن تتام هذيم المعل

ارتلا  مســــتول إــــنب البحر مل منظور ”وقال إن موضــــو   - 28
، الذي يتناوله اللصل العاشر مل التقرير، هو  اد  “القامون الدولي

موضــو  مدرج  لى برنامج  مل اللجنة. ولذلك رليس مل المســتغر  
يل المضــــي قدما.  ن ينصــــب التركيز  لى المســــائل ا جرائية و لى إــــب

و ضاف إن اللجنة  مش س رريق دراإة وارق   لى  ضويته و إاليبه 
وبرنامج  مله، وذلك اإــــــتنادا إ  المواضــــــيف اللر ية الث ثة المحددة ة 
الم نك العام، وهي قامون البحار وكيان الدولة واقوق ا مســـــــــــــــان. 
ومل  جـــل المضـــــــــــــــي قـــدمـــا ة   مـــا ـــا، قـــال إن اللجنـــة تراـــب بأي 

لوماس يتســــــــنى للدول والمنظماس الدولية والحركة الدولية للصــــــــليب مع
الأحمر وا  ل الأحمر تقديم ا  ل الممارإــــة المتبعة ري ا و ي معلوماس 
 فرل ذاس صــــــلة بموضــــــو  ارتلا  مســــــتول إــــــنب البحر مل منظور 

 القامون الدولي.
 2020وقال إمه مل المتوقف  ن يركز رريق الدراإـــــــــــــــة ة  ام  - 29

 لى موضــــو  ارتلا  مســــتول إــــنب البحر مل منظور قامون البحار. 
وة هـــذا الصـــــــــــــــــدد، إـــــــــــــــتراـــب اللجنـــة بأن تواري ـــا الـــدول، بحلول 

، بأمثلة  ل  ارإـــت ا قد ت ون ذاس 2019كامون الأول/ديســـمبر  31
صـــلة )اد وإن كام  غير مباشـــرة( بارتلا  مســـتول إـــنب البحر  و 

ويم ل  ن تتعلق هــذيم  ة  ــاثلــة.بتغيراس  فرل ة الظروف ذاس طبيعــ
الممارإـــــة، مثً ،  نوا الأإـــــاق و ند الاقتضـــــا ،  نوا الأإـــــاق 
الأرفبيلية، والآنوا اللاصــــــلة، والارتلا اس الد ينحســــــر  ن ا الما ، 
والجزر، والجزر الاصــــــــننا ية، وتدابير اإــــــــتصــــــــ م الأراضــــــــي البحرية 

البحرية، وتعيين وغيرها مل تدابير  صـــــــــين الســـــــــواال، و وم المناطق 
ويم ل  ن  الحدود البحرية، و ي مســــائل  فرل ذاس صــــلة بالموضــــو .

تشــــــــــــمل المواد ذاس الصــــــــــــلة المعاهداس الثنائية  و المتعددة الأطراف، 
الأمظمة  إــــــــيما معاهداس تعيين الحدود البحرية؛ والتشــــــــريعاس  و ولا

ة  الوطنية، ولا إــيما الأا ام ذاس الصــلة بت ثير ارتلا  إــنب البحر
فنوا الأإــــــــــــــــاق و/ و ة المنــاطق البحريــة بوجــه   م؛ وا   ناس 

بممارإـــــــاس  والبياناس  و المراإـــــــ س الأفرل المتصـــــــلة بالمعاهداس  و
 الدول؛ والســــوابق القضــــائية للمحاكم  و ا يااس القضــــائية الوطنية  و
الــدوليــة والنتــائج الد توصـــــــــــــــلــ  إلي ــا ا جرا اس الأفرل المعنيــة ة 

نا  اس المتصــــــــــــــلة بقامون البحار؛ و ي م اظاس متعلقة تســــــــــــــوية الم
بارتلا  مســــتول إــــنب البحر مقدمة ة إــــياق التزام الدول الأطراف 
بموجب اتلاقية الأمم المتحدة لقامون البحار بإيدا  الآرائك و/ و قوائم 
ا اداثياس الجغرارية؛ و ي معلوماس  فرل ذاس صلة، مثل البياناس 

 ارل الدولية، وكذلك ا را  القامومية والدراإاس.المد  بها ة المح
المســـــــــــائل  2021وقال إن رريق الدراإـــــــــــة إـــــــــــيتناول ة  ام  - 30

المتعلقة ب يان الدولة وحماية الأشـــــــــــــــ ا  المت ثريل بارتلا  مســـــــــــــــتول 
إــــــــــنب البحر،  لى النحو المبين ة الم نك العام للموضــــــــــو . وبنا  

اس متعلقة بتلك المســـــائل  لى ذلك، تراب اللجنة  يضـــــا بأي معلوم
 تقدم ة الوق  المناإب.

وذكّر بأن اللجنة قد اإـــــــت مل  ة دورتها الســـــــبعين القرا ة  - 31
، و ااط   لما “التنبيق الملق  للمعاهداس”الأو  بش ن موضو  

بتوصـــــــــــية لجنة الصـــــــــــياغة بأن يشـــــــــــار ة التعليقاس إ  إم امية إدراج 
ة  ثنا  القرا ة الثامية، اإـــــتنادا مجمو ة مل مشـــــاريف الأا ام النموذجي

إ  اقترام منقب يقـــــــدمـــــــه المقرر الآـــــــا ، مف مرا ـــــــاة التعليقـــــــاس 
والاقتراااس المقدمة  ثنا  المناقشــــــة العامة وة لجنة الصــــــياغة. و قيقا 
 ذيم الغاية،  قد المقرر الآا  المع  بالموضـــــــو  مشـــــــاوراس غير رسمية 

الد يرد موجزها ة اللقراس للنظر ة مشــــــــــــــاريف الأا ام النموذجية، 
مل التقرير. و شــــــــــــــــار إ   ن مشــــــــــــــــاريف الأا ــام  284إ   274مل 

النموذجية المقتراة ترد ة المررق  ل  مل التقرير. ومل ش ن التعليقاس 
الد ترد مل الح وماس والمنظماس الدولية قبل القرا ة الثامية لمشـــــــــــرو  

لثامية والسبعين  ن تس ل دليل التنبيق الملق  للمعاهداس ة الدورة ا
 مـل اللجنـة بشـــــــــــــــ ـل كبير. وقـال إمـه مل المقرر  ن تقـدم التعليقاس 
 15الآنية  لى الن  المعتمد ة القرا ة الأو  إ  الأمين العام بحلول 

 .2019كامون الأول/ديسمبر 
واإـــــترإـــــل قائ ً إن اللجنة اإـــــت مل   يضـــــا القرا ة الأو   - 32

ة دورتها الســـــــــبعين. ومل  “ف الجويحماية الغ ”بشـــــــــ ن موضـــــــــو  
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ـــدوليـــة تعليقـــاس  لى هـــذا  المقرر  ن تقـــدم الح ومـــاس والمنظمـــاس ال
 .2019كامون الأول/ديسمبر   15الموضو  إ  الأمين العام بحلول 

وقد قام  اللجنة ة تقريرها بالتعليق مرة  فرل  لى دورها  - 33
الحالي ة تعزيز إــــــيادة القامون وكررس تأكيد التزام ا بســــــيادة القامون 

. 73/207ة جميف  مشــنت ا ورقا للنلب الوارد ة قرار الجمعية العامة 
ل  اللجنة الاإــــتلادة مل  يارة رئيس مح مة و  وة  لى ذلك، واصــــ

العــدل الــدوليــة ومل التعــاون مف ا ياــاس الأفرل المن رطــة ة ج ود 
 اثلة لج ودها. و شــار المت لّم إ   ن  قد الحلقة الدراإــية ة القامون 
الدولي يظلّ ي تســـــــــي   ية قصـــــــــول بالنســـــــــبة لأ ضـــــــــا  اللجنة. وقد 

للحلقة الدراإـــــية ة قصـــــر الأمم  فقدس الدورة الآامســـــة والآمســـــون 
لتتزامل بذلك مف بداية الجز  الثاا مل دورة اللجنة. وقال إمه، بوصله 
 اد فرلخي الحلقة الدراإــــــية، يســــــريم بصــــــلة فاصــــــة  ن ي ا   قد 

 المل ر الأول لشب ة فرلخي الحلقة الدراإية ة القامون الدولي.
مية والســـــــــــــــبعين ة وقال إن اللجنة قررس  ن تعقد دورتها الثا - 34

ازيران/يوميه ومل  5ميســــان/ بريل إ   27جني  ة اللترة الممتدة مل 
 .2020  / غسنس  7 و /يوليه إ   6

وة الآتام،  قَرّ بالمســـا دة القيّ مة الد تقدم ا شـــعبة التدويل  - 35
التابعة لم تب الشــــــــــلون القامومية ة تورير الآدماس اللنية إ  اللجنة. 

تقدير اللجنة الآا  لمذكرة الأمامة العامة بش ن المعلوماس  و  ر   ل
 ل المعاهداس الد قد ت ون ذاس صـــــــــــلة بما إـــــــــــتضـــــــــــنلف به اللجنة 

ف رة الدول ة مســــــــــــلولية ”مســــــــــــتقب  مل   مال تتعلق بموضــــــــــــو  
و شـــــــــــــــار إ   مه قد طفلب إ  الأمامة العامة كذلك إ داد “. الدولة

يااس التح يم بين الدول، والمحاكم مذكرة لســـــبر الســـــوابق القضـــــائية  
الجنائية الدولية، والمحاكم ذاس النابف العالمي، رضــــــــ   ل المعاهداس، 
الد مل شــــــــ اا  ن ت تســــــــي   ية لعمل اللجنة ة المســــــــتقبل بشــــــــ ن 

 .“المبادئ العامة للقامون” موضو 
)إيراليون(  ت لم باإم المجمو ة الأرريقية، رقال  السي  كابا - 36

إنّ  مليــة التنوير التــدرلخي للقــامون الــدولي وتــدوينــه لخــب  ن ت ون 
شـــــاملة مل ف ل إدراج النظر ة مصـــــو  القوامين و ارإـــــاس الدول 
والسوابق القضائية ورقه القامون،  لى  و ما يقتضيه النظام الأإاإي 

ا النظم القامومية الرئيســـــــية ة  للجنة. وينبغي  ن تســـــــتل م اللجنة  يضـــــــً
العــا ، بمــا ة ذلــك القــامون العرة الأرريقي. وقــال إن المجمو ــة ملتزمـة 
بتعـددية الأطراف وبالنظـام القـاموا الدولي القـائم  لى القوا د، وهي 
تقـدر مســــــــــــــــا ـة اللجنـة ة هـذا الصــــــــــــــــدد، وتأفـذ همرا  جميف الـدول 

 الأ ضا  بعين الا تبار.

وقــــال إنّ المجمو ــــة تهن  اللجنــــة  لى ا تمــــادهــــا ة القرا ة  - 37
الثامية مشـــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضـــد ا مســـامية والمعاقبة  لي ا 
وا تمادها ة القرا ة الأو  لمشـــــــــاريف الاإـــــــــتنتاجاس المتعلقة بالقوا د 

ريف ( ومشـــــــــــــــاالقوا د ا مرةا مرة مل القوا د العامة للقامون الدولي )
المبادئ المتعلقة بحماية البياة ة إـــــــــــــياق النزا اس المســـــــــــــلحة. و  ر  
 يضـــــــا  ل امتنان المجمو ة للمقرريل الآاصـــــــين المعنيين بهذيم المواضـــــــيف 

قدمويم مل إااطاس للمستشاريل القاموميين مل بلدان المجمو ة  ل  لما
  مل اللجنة.

تـــه و  ر  كـــذلـــك  ل تقـــدير المجمو ـــة للتقـــدم الـــذي  ار   - 38
اللجنة بش ن المواضيف الأفرل المدرجة ة برنامج  مل ا. وريما يتعلق 

اصـــــــــــامة مســـــــــــلولي الدول مل الولاية القضـــــــــــائية الجنائية ”بموضـــــــــــو  
، قال إن المجمو ة تتنلف إ  تورير ضـــــــــــــــماناس إجرائية قوية “الأجنبية

للمســـــا دة ة الحر   لى  لا يســـــا ، لأغراض إـــــياإـــــية، اإـــــت دام 
مل  موا  الولايــة القضــــــــــــــــائيــة الأجنبيــة ريمــا يتعلق  ــارإــــــــــــــــة  ي مو  

 بالمو لين الذيل يتمتعون بالحصامة.
وقال إن المجمو ة تراب بإمشـــا  رريق دراإـــي مع  بموضـــو   - 39

ارتلا  مستول إنب البحر مل منظور القامون الدولي، الذي ي تسي 
   ية بالغة بالنســــبة للدول الأ ضــــا . وة ضــــو  الت ديداس الواضــــحة
الد يلرض ا ارتلا  مستول إنب البحر  لى الجزر والمناطق الساالية 
الأفرل ة دول المجمو ة الأرريقية و لى إــبل  يش شــعوبها، وبالنظر 
إ   ن المجتمف الدولي   يعالج ا ثار القامومية لارتلا  مســــــتول إــــــنب 
البحر بنريقة شـــــاملة،   ر   ل تقدير المجمو ة ال بير للنظر بســـــر ة 

هذا الموضــــــــو . و ضــــــــاف  اا  يك  لما بنلب اللجنة الحصــــــــول  ة
 لى معلوماس مل الدول بشـــــــــــــــ ن هذا الموضـــــــــــــــو  وتتنلف إ  تلقي 

 تعليقاس الدول.
وقال إن المجمو ة تعلق   ية كبيرة  لى الموضــــــــــــــو ين اللذيل  - 40

تورير الجبر للأرراد ” درجا ة برنامج  مل اللجنة طويل الأجل، و ا 
 اكاس الجسيمة للقامون الدولي لحقوق ا مسان والامت اكاس  ل الامت

منف وقمف   مال القرصـــــــــــــنة ” و “الآنيرة للقامون الدولي ا مســـــــــــــاا
و ضــــاف  ن المجمو ة  دث  باإــــتمرار . “والســــنو المســــلب ة البحر

بعباراس واضــــــحة ة مختل  المنتدياس  ل مشــــــ لة القرصــــــنة والحاجة 
ا ة ذلك ما قالته ة الاجتما  التاإـــــــــــــــف إ  تعزيز الأمل البحري، بم

والعشـــــــــــــــريل للدول الأطراف ة اتلاقية الأمم المتحدة لقامون البحار، 
 .2019المعقود ة ازيران/يوميه 
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وقال إنّ المجمو ة ت ا   ن  ددا مل المواضـــــــيف المدرجة ة  - 41
برنامج العمــــل الحــــالي للجنــــة   يتم الامت ــــا  مل تنــــاو ــــا بعــــد. وهي 

   يضــــــــــــا  ن  ضــــــــــــوًا  رريقيًا واادًا رقك ة اللجنة يعمل االيًا ت ا
كمقرر فــا . و ضــــــــــــــــاف  ن المجمو ــة تــد و اللجنــة،  نــد ا ــاذهــا 
قراراس بشـــ ن إضـــارة مواضـــيف جديدة، إ  النظر ة اتبا  اج متوا ن 
مل ايــث  ــديــد درجــة الأ يــة ومتوا ن  يضـــــــــــــــــا ة افتيــار المقرريل 

 و ية  مل ا.الآاصين مل  جل تعزيز مشر 
)المراقب  ل الا اد الأوروبي(  ت لم  يضــــاً  السدددي  يوسددديي - 42

باإـــــــــــم البلدان المرشـــــــــــحة ل مضـــــــــــمام إ  الا اد الأوروبي وهي  لباميا 
والجبل الأإــــــــــــود ومقدوميا الشــــــــــــمالية؛ وبلد  ملية  قيق الاإــــــــــــتقرار 
يا، والامتسا  البوإنة وا رإك؛ با ضارة إ  جم ورية مولدورا وجورج

رقال إنّ الا اد الأوروبي  “الجرائم ضــد ا مســامية”و شــار إ  موضــو  
والدول الأ ضـــــــــا  ريه لدي ما التزام طويل الأمد بم ارحة ا ر س مل 
العقا   لى  فنر الجرائم الد تثير قلق المجتمف الدولي ك ل. و شـــــــــــار 
إ   دم وجود اتلاقية  المية مخصـــــــــصـــــــــة لمنف الجرائم ضـــــــــد ا مســـــــــامية 
والمعاقبة  لي ا وتعزيز التعاون بين الدول ة هذا الصــــــــــدد، وذلك  لى 
 و ما  وضــــــــــح  اللجنة ة بداية  مل ا. و ضــــــــــاف  ن وضــــــــــف هذيم 
الاتلاقية إـــــــي ون بمثابة فنوة رئيســـــــية  و تعزيز مظام العدالة الجنائية 
الدولية، ووضف اد  ر س مرت بي الجرائم ضد ا مسامية مل العقا  

 منف هذيم الجرائم. لذلك رإن الا اد الأوروبي يليد بقوة وا إــــــــــــــ ام ة
وضــــــــــف اتلاقية اإــــــــــتنادا إ  مشــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضــــــــــد 
ا مســــــــامية والمعاقبة  لي ا الد ا تفمدس ة القرا ة الثامية، ويلضــــــــل  ن 

 ي ون ذلك مل ف ل مل ر دولي للملوضين.
م باإـــــــــم بلدان الشـــــــــمال )النرويج(  ت ل السدددددددي  سدددددددي    - 43

الأوروبي ) يســـلندا والداصرك والســـويد ورنلندا والنرويج(، رقال إن هذيم 
ارتلا  مســـتول ”البلدان تراّب بقرار اللجنة القاضـــي بإدراج موضـــو  

ضـــــــــــــــمل برنامج  مل ـا. “ إـــــــــــــــنب البحر مل منظور القـامون الـدولي
و ردف قائ  إن المتوإــــــــــــك العالمي لمســــــــــــتول إــــــــــــنب البحر همفذ ة 
الارتلا  بمعدل متزايد، وهو اتجايم مل المتوقف  ن يســـــــــــــــتمر إ  ما بعد 

. و ضـاف  ن ارتلا  مسـتول إـنب البحر تترتب  ليه همثار 2100 ام 
فنيرة، لا إيما بالنسبة للجزر الصغيرة والمناطق الساالية المن لضة. 
والنظر ة   قته بالقامون الدولي ينرم تســــــــــاولاس واإــــــــــعة ومعقدة؛ 

 للجنة ملهلة جيدا للمضي قدما ة هذا العمل.وقال إن ا
واإـــترإـــل قائ  إن بلدان الشـــمال الأوروبي إـــتبذل قصـــارل  - 44

ج دها لتزويد اللجنة بالمعلوماس ذاس الصـــــــــــلة، بما ري ا تلك المتعلقة 

بممارإـــــــــة الدول، وذلك ورقا للنلباس الواردة ة اللصـــــــــل الثالث مل 
التقرير، وهي تشــــجف الدول الأفرل  لى  ن  ذو اذوها. و ضــــاف 

النموذجيــة بشــــــــــــــــ ن التنبيق الملقــ   اــا تراــب بمشـــــــــــــــرو  الأا ــام 
للمعاهداس، وهي إتقدم تعليقاس م توبة  لي ا ة الوق  المناإب. 
وقال إن بلدان الشـــمال الأوروبي تود  يضـــا  ن تلكد  لى   ية تلا ل 
اللجنة مف الج اس صــــــــــــاابة المصــــــــــــلحة، وتراب بما دفرج  ليه طوال 

 اس الصلة.العام مل تبادل للمعلوماس بين اللجنة وا يااس ذ
وة معرض تناوله لمشــــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضــــــــــــد  - 45

ا مســــــامية والمعاقبة  لي ا المعتمدة ة القرا ة الثامية، قال إمه قد  شــــــير 
الوارد ة  “مو  الجنس”ة مناإـــباس إـــابقة إ   ن تعري  مصـــنلب 

 س ( مل مظام روما الأإـــــــــاإـــــــــي للمح مة الجنائية لا يع3) 7المادة 
الواقف الحـــالي  و الوضـــــــــــــــف القـــائم للقـــامون الـــدولي، الـــذي يتم بموجبـــه 
الا تراف بالتلســــــــــير الاجتما ي لنو  الجنس وما يصــــــــــاابه مل  دوار 
و مشـــــــــــنة وإـــــــــــلوكياس وسماس تســـــــــــند إ  النســـــــــــا  والرجال واللتيان 
واللتياس. وقال إنّ بلدان الشــــــــمال الأوروبي كام  إــــــــتلضــــــــل إدراج 

اصـــــــــــــــر ة الا تبار، ل نه مســـــــــــــــرورة بأن قررس تعري  يأفذ هذيم العن
( مل 3) 7الموجود ة المادة  “مو  الجنس”اللجنة  دم إدراج تعري  

مظام روما الأإـــــــــــاإـــــــــــي. وقد سمب ذلك بتنبيق المصـــــــــــنلب لأغراض 
 مشاريف المواد ورق ر م متنور لمعنايم.

و ضــــــــاف  ن بلدان الشــــــــمال الأوروبي تعلّق   يةً كبيرة  لى  - 46
المحاكمة ورق الأصـــــــول القامومية، لما  ا مل   ية فاصـــــــة ة  ا تباراس

إـــــــــــــــياق القامون الجنائي. وريما يتعلق بالالتزام ب لالة توقيف  قوباس 
مناإـــــــــــبة  لى مقترة الجرائم المرت بة ضـــــــــــد ا مســـــــــــامية ترا ي طابع ا 
الجســـــيم،   ر   ل الأإـــــ  لعدم اإـــــتبعاد اإـــــت دام  قوبة ا  دام 

مل مظـام  77،  لى   س المـادة 6رو  المـادة مل مشـــــــــــــــ 7مل اللقرة 
روما الأإــــــــــــــاإــــــــــــــي، الد تن  بوضــــــــــــــوم  لى  مه ينبغي  دم تنبيق 

 ا  دام.  قوبة
و ردف قائ  إن مشــــــــــاريف المواد وشــــــــــروا ا يم ل  ن ت ون  - 47

ذاس جدول  ملية كبيرة بالنســـبة للمجتمف الدولي. وفل  مل ذلك 
وصــــــية اللجنة بوضــــــف اتلاقية إ   ن بلدان الشــــــمال الأوروبي تراب بت

تســــتند إ  مشــــاريف المواد، إــــوا  قام  الجمعية العامة بوضــــع ا  و تم 
ذلك  ل طريق مل ر دولي للملوضــــين. ومل بين رااس الجرائم الدولية 
الأإـاإـية الث  ، رإن الجرائم ضـد ا مسـامية هي الجرائم الوايدة الد 

الدولية يم ل  ن تســـــ م  لا توجد اتلاقية بشـــــ اا. و وضـــــب  ن القوا د
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ة إرإــــا  قوامين وطنية، وإمشــــا  ولاية قضــــائية وطنية، و قيق التعاون 
 بين الدول  لى م ارحة ا ر س مل العقا .

مل القوا د العامة للقامون  القوا د ا مرة”وقال إن موضو   - 48
يم ل  ن ت ون لــه همثار هــامــه  لي ر م القــامون الــدولي و ن  “الــدولي
ليه كذلك همثار  ملية   نة، من ا همثاريم  لي التقاضـــــــــي. بيد تترتب  

تســـــــــــــــتعصـــــــــــــــي  لى التــدويل، بالنظر إ  محــدوديــة  القوا ــد ا مرة ن 
الممارإــــــــــــــاس وتباين ا مســــــــــــــبيا؛ً ومل   رإن هناك ما يد و إ  توفي 
الحذر. و شــــار إ   ن بلدان الشــــمال الأوروبي لا تزال ترل  ن  رضــــل 

لجة الموضـــــــــــــــو  هو تناوله مل منظور ملاهيمي اج تنت جه اللجنة لمعا
 و ليلي، لا بهدف وضف إطار معياري جديد للدول.

 ال  غير مقتنعة  و ضـــــــــــاف  ن بلدان الشـــــــــــمال الأوروبي ما - 49
القوا ــد بإم ـــاميـــة التوريق بين وجود قوا ــد هممرة إقليميـــة وبين مل وم 

مون الدولي. مل القوا د العامة للقا قوا د هممرةمل ايث كواا  ا مرة
ولذلك كان مل دوا ي إــــــــرورها  ن اإــــــــتبعدس القوا د ا قليمية مل 
مناق الموضـــو . وريما يتعلق بمشـــاريف الاإـــتنتاجاس ذاس الصـــلة بهذا 
الموضـــــــــــــو ، الد ا تمدس ة القرا ة الأولي، قال إن بلدان الشـــــــــــــمال 

بالقوا د الأوروبي ت رر  لظاتها ريما يتعلق بالقائمة غير الحصـــــــــــــــرية 
الواردة ة المررق، ول ن ا ت ا   ن القائمة، بموجب مشــــــــــــرو    مرةا

، لا  ل بوجود قوا د هممرة  فرل مل القوا د العامة 23الاإـــــــــــــــتنتاج 
 (.القوا د ا مرةللقامون الدولي  و   ورها لااقا )

و ضـــــاف  ن بلدان الشـــــمال تتنلف إ  مواصـــــلة العمل  لى  - 50
 لى الســــعي إ   قيق توارق ة ا را  هذا الموضــــو  وتشــــجف اللجنة 

بشـــــــ ن  صـــــــعب  ناصـــــــريم، وذلك بنرق مل بين ا التماق التوجيه مل 
 الدول الأ ضا .

الجرائم ضد ”)الصين(،  شار إ  موضو   غايدجيا  السي  - 51
، رقال إن وضــــــف اتلاقية تتعلق بهذيم الجرائم مل شــــــ مه  ن “ا مســــــامية

معقدة، مل قبيل تعري  الجرائم ضـــد يســـتتبف مناقشـــاس بشـــ ن قضـــايا 
ا مســــــــــامية ومناق ا، وبالتالي لخب  ن ي ون مبنيا  لى ا رادة اللعلية 
للــدول و لى توارق ا را  ريمــا بين ــا. و ضــــــــــــــــاف قــائ  إن الــدول ة 
الوق  الحاضــر بعيدة كل البعد  ل التوصــل إ  توارق ة ا را  بشــ ن 

إن المناقشاس الد دارس اد  الحاجة إ  وضف اتلاقية. و ضاف قائ 
 ال  ا ن دافل اللجنة يتضـــب من ا  ن العديد مل الدول الأ ضـــا  ما

يرل  وجه قصـــــــــور كبيرة ة الأا ام الرئيســـــــــية لمشـــــــــاريف المواد المتعلقة 
بالموضـــــــــــــو . ومثل لذلك بقوله إن  ا اما كثيرة مســـــــــــــتمدة مل م  

د إ   ليل  ملي موجود ة الاتلاقياس الدولية القائمة، وهي لا تستن

للممارإة الدولية الواإعة النناق، وتعتمد  إاإًا  لى  ارإة المحاكم 
الجنائية الدولية الد ليســــــ  ذاس طابف  المي. و ضــــــاف  ن ورد بلديم 

 يرل  ن الوق    يحل بعد  برام اتلاقية.
مل القوا د العامة  القوا د ا مرة”و شـــــــــــــــار إ  موضـــــــــــــــو   - 52

رقال إن مشـــــاريف الاإـــــتنتاجاس المعتمدة ة القرا ة ، “للقامون الدولي
الأو  يم ل  ن ت ون مراجف مليدة للدول والملإساس الدولية. وقال 
إنّ ورد بلديم ي ا   ن اللجنة   تتم ل، بســـــبب ضـــــيق الوق ، مل 
الدفول ة مناقشـــــــــــاس متعمقة بشـــــــــــ ن العديد مل القضـــــــــــايا. ومظرا 

 ا  قوا د القامون الدولي الأفرل، مل   ية فاصـــة إ للقوا د ا مرة لما
  ر   ل  مل ورد بلديم ة  ن تواصـــــــــــــــل اللجنة صـــــــــــــــقل مشـــــــــــــــاريف 
الاإــــتنتاجاس وشــــروا ا اإــــتنادا إ  البياناس الد  فدلي بها ة اللجنة 
وإ  التعليقاس الأفرل ذاس الصـــــلة، بحيث تع س مختل  الشـــــواغل 

 بصورة نمة.
لخب  ن  قوا د ا مرةالواإــــــــــــترإــــــــــــل قائ  إن معايير  ديد  - 53

تنبق بصــــــــــرامة. وقال إن المعياريل اللذيل ا تمدتهما اللجنة ة القرا ة 
الأو ، و ـــا  ن القـــا ـــدة المعنيـــة لخـــب  ن ت ون قـــا ـــدة مل القوا ــد 
العــامــة للقــامون الــدولي و ن يتم قبو ــا والا تراف بهــا مل ق بــل المجتمف 

 ن ا، يتوارقان الدولي ك ل بوصـــــــــــل ا قا دة لا يفســـــــــــمب بأي فروج 
اــد كبير مف إجمــا  المجتمف الــدولي. وينبغي للجنــة  ن  تثــل بــدقــة  إ 

 ذيم المعايير ريما تضنلف به مل  مشنة التدويل. و  ر   ل  مل ورد 
بلديم  يضـــــــــا ة  ن يتم إدراج تلاصـــــــــيل المعايير ضـــــــــمل الصـــــــــي  المقبلة 
 لشــــروم مشــــاريف الاإــــتنتاجاس، وذلك لمســــا دة الدول والملإــــســــاس

وإ     القوا د ا مرةالدولية  لى تنليذ المعايير بصـــــــــــــرامة  ند  ديد 
 وطبيعت ا الصارمة. القوا د ا مرةإلنة 

، لا تترتب التزاماس  لى  ي 16وبموجب مشرو  الاإتنتاج  - 54
قرار  و مقرر  و  ي رعل همفر صــــــادر  ل منظمة دولية مل شــــــ مه  ن 

 القوا ـــد ا مرةير يتعـــارض مف ي ون لـــه تأثير ملزم إذا كـــان هـــذا التـــ ث
وبقدر تعارضـــــه مع ا. و شـــــار كذلك إ  ماورد ة التعليق المصـــــااب 
مل  ن هذيم القراراس الملزمة الصـــــــــــادرة  ل المنظماس الدولية تشـــــــــــمل 
قراراس مجلس الأمل،  ـــا ينلي رعليـــا، وإن بنريقـــة ضـــــــــــــــمنيـــة، الأثر 

.  ــــد ا مرةالقواالمترتــــب  لى قراراس مجلس الأمل الد تتعــــارض مف 
ا با شــــــارة الواردة ة الشــــــرم إ   ن قراراس مجلس الأمل  وإــــــلم  يضــــــً
تتنلــب مزيــدا مل النظر، مظراً لأن الالتزامــاس المترتبــة  لى الميثــاق  ــا 

مل  103الغلبــــة  لى قوا ــــد القــــامون الــــدولي الأفرل،  م  بالمــــادة 
ن يشـــــار ميثاق الأمم المتحدة. واإـــــتدرك قائ  إمه مل غير المناإـــــب  



A/C.6/74/SR.23 
 

 

19-18586 11/22 

 

ة  القوا ــــد ا مرةصـــــــــــــــرااــــة إ  الع قــــة بين قراراس مجلس الأمل و
الشــــــــــروم. و ضــــــــــاف  ن المجلس يمثل  ماد هملية الأمل الجما ي للأمم 
المتحـــــدة. و ردف قـــــائ  إن قراراس المجلس، الد تنبف اجيت ـــــا مل 
الميثاق، يتعين  ن تســــتوة متنلباس إجرائية صــــارمة و ن  تثل لمقاصـــد 

تحدة ومبادئ ا،  لى النحو المنصـــــــــــو   ليه ة الميثاق. ومل الأمم الم
. و ضـــــــاف القوا د ا مرةغير المتصــــــــور  ن تتعارض تلك القراراس مف 

ومناق ا   يســــــــــــــتقر  القوا د ا مرةقائ  إمه بالنظر إ   ن مضــــــــــــــمون 
الر ي  لي ما بعد، رإن  ية محاولة للح م  لي صـــــــــحة قراراس المجلس 

يرجب  ن تلدي إ  اإـــت دام هذيم القوا د  د ا مرةالقوا اإـــتنادا إ  
كــــــذريعــــــة للت ر  مل الالتزام بتنليــــــذ تلــــــك القراراس  و للنعل ة 
اجيت ا. لذلك يقترم ورد بلديم اذف ا شـــــــــاراس إ  قراراس مجلس 

 الأمل مل شروم مشاريف الاإتنتاجاس.
ونبف قائ  إن مشـــــــــاريف الاإـــــــــتنتاجاس ينبغي  لا تتضـــــــــمل  - 55

. رالقائمة الحالية الم ومة مل ثمامية بالقوا د ا مرةتوضـــــــــــــــيحية قائمة 
قوا د والمدرجة ة مررق مشــــاريف الاإــــتنتاجاس تننوي  لى مشــــاكل 
معقــدة للغــايــة، مظرا لأن اللجنــة   تقــدم اججــا مقنعــة  دراج تلــك 

،  لى النحو القوا د ا مرةالقوا د ورقاً لمعاييرها الآاصـــــــــــــــة بتحديد 
 ال مضمون   مشاريف الاإتنتاجاس. وة الواقف، ماالمنصو   ليه ة

بعض المعايير غامضــا للغاية. وضــر  مثالا لذلك بأن اللجنة   تقدم، 
إــــوا  ة مشــــاريف الاإــــتنتاجاس  و ة شــــروا ا،  ي توضــــيب بشــــ ن 

. “القوا د الأإــــاإــــية للقامون الدولي ا مســــاا”القوا د الد تشــــ ل 
المعتمد ة إبرا  القوا د الثماا ة  ولا يوجد  يضا  ي تلسير للأإاق

القائمة مف اإتبعاد القوا د الأفرل الد   م الع قاس الدولية، مثل 
مبد  المســـــاواة ة الســـــيادة. و ضـــــاف قائ  إن إدراج مثل هذيم القائمة 
مل شــــ مه  ن يغير طبيعة العمل بشــــ ن هذا الموضــــو ، وهو ما يشــــ ل 

القوا ــد يــة ريمــا يتعلق بمعــايير  ــديــد ا رارـًـا  ل تــدويل القوا ــد الثــامو 
وهمثارها القامومية، وإــــــــــيرا باتجايم وضــــــــــف قوا د  ولية يتم بموجب ا  ا مرة

. ومل شـــــــ ن هذا الن ج  ن القوا د ا مرة ديد القوا د الد تشـــــــ ل 
يثير مزيدا مل الآ راس ة الر ي، وهو يتعارض مف الغرض الأصــــــــــلي 

. القوا د ا مرةال  مة لتحديد  مل الموضـــــــــو ،  لا وهو شـــــــــرم المعايير
 وقال إن ورد بلديم يقترم اذف القائمة مل مشاريف الاإتنتاجاس.

منف وقمف ”و  ر   ل تقـدير ورـد بلـديم  دراج موضـــــــــــــــو   - 56
ة برنامج  مل اللجنة  “  مال القرصــــــنة والســــــنو المســــــلب ة البحر

الة طويل الأجل. وقال إن الصـــــــين تنلذ  ملياس اراإـــــــة ة البحر قب
إـــــواال الصـــــومال ورقا لقراراس مجلس الأمل ذاس الصـــــلة، وتشـــــارك 

بنشـــــــــــــاا ة التعاون الدولي لم ارحة القرصـــــــــــــنة ة فليج غينيا. وهي 
تقدّر بال امل ضــــــــــــــرورة تعزيز تنليذ المعاهداس القائمة ة هذا المجال، 
وتنســيق العملياس الد تضــنلف بها مختل  الدول، و يادة قدرة البلدان 

  لى م ارحة القرصنة.المعنية 
و ضــاف  ن منف القرصــنة وقمع ا يشــ  ن موضــوً ا راإــً ا  - 57

ة مجال القامون الدولي للبحار، ايث يوجد بهذا الشــــــــــــ ن  دد هائل 
مل المعاهداس الدولية و ارإــــــــــــــاس الدول. ويســــــــــــــتند ا طار القاموا 
ثل والقوا د القامومية المعمول بها ة هذا المجال إ  صـــــــــــــــ وك دولية م

اتلــــــاقيــــــة الأمم المتحــــــدة لقــــــامون البحــــــار واتلــــــاقيــــــة قمف الأ مــــــال 
المشرو ة الموج ة ضد إ مة الم اة البحرية، وكذلك المعاهداس  غير

ا قليميـــة مثـــل اتلـــاق التعـــاون ا قليمي لم ـــارحـــة   مـــال القرصــــــــــــــنـــة 
والســـنو المســـلب الد تســـت دف الســـلل ة همإـــيا. و ضـــاف  ن مجلس 

ل القراراس بموجب اللصـــل الســـابف مل ميثاق الأمل ا تمد إـــلســـلة م
الأمم المتحدة للتصـــــدي للقرصـــــنة قبالة إـــــواال الصـــــومال وة فليج 
غينيـــا. و  ر   ل  مــل ورــد بلـــديم ة  ن تولي اللجنـــة المرا ــاة التـــامــة 
لمســــــــــــــ لة تنوير القامون والممارإــــــــــــــة ة هذا المجال، و ن تتجنب تغيير 

لية الحالية، و ن تســـــــــــــــتند ة  مل ا ا طار الدولي القائم والقوا د الدو 
إ  مبد  ااترام النظم القامومية الوطنية و ن تســـــــــــــــعى إ  ا اذ تدابير 
 ملية ومجدية لتعزيز التعاون والتنســــــــيق  لى المســــــــتول الدولي ضــــــــمل 
مجالاس تجريم الجرائم ذاس الصـــلة، و ملياس تســـليم المجرمين الضـــالعين 

 تبادلة.ة القرصنة، والمسا دة القامومية الم
ـــــاول موضـــــــــــــــو   - 58 تورير الجبر للأرراد  ل الامت ـــــاكـــــاس ”وتن

الجســيمة للقامون الدولي لحقوق ا مســان والامت اكاس الآنيرة للقامون 
، رقال إن المجتمف الدولي   يتوصـــــــل بعد إ  اتلاق “الدولي ا مســـــــاا

بشـــــــــــــــ ن  موا  الأرعال الد  ثل امت اكاس جســـــــــــــــيمة للقامون الدولي 
لحقوق ا مســــان وامت اكاس فنيرة للقامون الدولي ا مســــاا. وفل  
مل ذلك إ   ن إدراج الموضـــــــو  ة برنامج  مل اللجنة طويل الأجل 
يبدو إـــــــــابقا لأوامه؛ وقال إن الممارإـــــــــاس الدولية و ارإـــــــــاس الدول 

تورر  يضـــــــــــا إـــــــــــندا كاريا للموضـــــــــــو . و ضـــــــــــاف قائ  إن المبادئ  لا
توجي ية بش ن الحق ة الامتصاف والجبر لضحايا الأإاإية والمبادئ ال

الامت اكاس الجســــــــــيمة للقامون الدولي لحقوق ا مســــــــــان والامت اكاس 
الآنيرة للقـامون الـدولي ا مســــــــــــــــاا، الد ا تمـدتهـا الجمعيـة العـامـة ة 

، قد وررس للدول باللعل ا رشــــــــــاداس الضــــــــــرورية بشــــــــــ ن 2005  ام
ائ  إن تركيز المجتمف الدولي ة كيلية تناول هذيم المســـــــــــــــ لة. و ردف ق
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الوق  الحاضــــر ينبغي  ن ينصــــب  لى كلالة تنليذ المبادئ الأإــــاإـــية 
 .والمبادئ التوجي ية، بدلا مل صياغة قوا د جديدة بهذا الش ن

)النمسا(   شار إ  مشاريف المواد المتعلقة بمنف  السي  لجيشي - 59
دة ة القرا ة الثامية، رقال الجرائم ضــــد ا مســــامية والمعاقبة  لي ا المعتم

إن ا ومة بلديم تراب بالج ود الرامية إ  تأإــــــــــيس مشــــــــــاريف المواد، 
قدر ا م ان،  لى مظام روما الأإـــــاإـــــي للمح مة الجنائية الدولية، 
وتراب  يضــا با شــارة إ  مظام روما الأإــاإــي صــرااةً ة الديباجة. 

 ر ذا الن ج يحول دون ااتمال مشو  افت راس.
وقــال إن ورــد بلــديم ي ا   مــه ينبغي  ن يفل م مصـــــــــــــــنلب  - 60
، كما ورد ة الشــــــــروم  لى مشــــــــاريف المواد، بمعنايم الواإــــــــف “الولاية”

ليشــمل االاس الولاية  و الســينرة بح م الواقف. ومف ذلك، رإمه كان 
ة مشاريف المواد ملس ا،  “ةر الولاية  و السين”يلضل اإت دام  بارة 
نصـــو  الد   دتها اللجنة، مثل مشـــاريف المبادئ كما ة غيرها مل ال

المتعلقة بحماية البياة ريما يتعلق بالنزا اس المســـــــلحة. وينبغي  ن تبذل 
 اللجنة المزيد مل الج ود لاإت دام صيغة ثابتة ة مصوص ا.

ومضـــــــــى يقول إن ورد بلديم يليد تعزيز التعاون الدولي،  لى  - 61
)المســــــــــــا دة القامومية المتبادلة(،  14النحو المتوفى ة مشــــــــــــرو  المادة 

بشــــــ ن التعاون مف ا لياس الدولية. وهو يراب  9وفصــــــوصــــــا اللقرة 
)تســــــوية المنا  اس( إ  الج ا   15با شــــــارة الواردة ة مشــــــرو  المادة 

القضـــــــائي الرئيســـــــي للأمم المتحدة،  ي مح مة العدل الدولية، ويد و 
 إ  قبول الولاية ا جبارية للمح مة.

وقـــال إن ورـــد بلـــديم يـــد م بقوة توصـــــــــــــــيـــة اللجنـــة الـــدا يـــة  - 62
وضـف اتلاقية بشـ ن منف الجرائم ضـد ا مسـامية والمعاقبة  لي ا  لى  إ 

 إــــــــــــــاق مشــــــــــــــاريف المواد. رمثل هذ الاتلاقية تســــــــــــــد اللجوة القائمة 
يتعلق بتجريم الجرائم ضد ا مسامية، وتش ل  نصرا هاما م م   ريما

و وضـــب  ن افتصـــا  المح مة الجنائية الدولية  لنظام روما الأإـــاإـــي.
يقتصـــــــــــــــر، مل النااية العملية،  لى كبار مرت بي الجرائم، ة اين  ن 
الاتلاقية الجديدة تفلز م الدول بإقامة الافتصـــا  للنظر ة الجرائم ضـــد 
ا مســــامية، وبإقامة د ول ضــــد  ي جاا يشــــتبه ريه  و بتســــليم ذلك 

بته. و شــــــــــار إ   نّ  قد مل ر  لى الشــــــــــ   م ما كان مركزيم  و رت
المســــــتول الدبلوماإــــــي لتدويل القامون إــــــي ون بمثابة  مســــــب منتدل 
لوضــف هذيم الاتلاقية. وتنظر ا ومة بلديم االيا ة إم امية اإــتضــارة 

 هذا المل ر ة ريينا.

ومضــى يقول إن المبادراس الأفرل الرامية إ  وضــف صــ وك  - 63
قامومية المتبادلة ريما يتصــل بمحاكمة مرت بي دولية متعلقة بالمســا دة ال

الجرائم اللظيعة ت مل  ملَ اللجنة بش ن الموضو  الحالي، ولا تستبعد 
وضـف اتلاقية بشـ ن منف الجرائم ضـد ا مسـامية والمعاقبة  لي ا. غير  مه 

 مل الضروري تلادي الا دواجية بين مختل  الص وك.
مل القوا ــد العـامـة  مرةالقوا ــد ا ”وريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــو   - 64

، قال إن ورد بلديم يتلق بش ل  ام “(القوا د ا مرة) للقامون الدولي
الواردة ة مررق مشـــــــــــــــاريف  للقوا د ا مرةمف القائمة غير الحصـــــــــــــــرية 

الاإتنتاجاس المعتمدة ة القرا ة الأو . ومف ذلك، ليس مل الواضب 
ام الملروض  لى إذا كان اظر العدوان يشمل جميف جوامب الحظر الع

( مل ميثاق الأمم المتحدة. و لى 4) 2اإـــــــــــــــت دام القوة ورقا للمادة 
، ا ذس 23النحو المشــــــــار إليه ة الشــــــــرم  لى مشــــــــرو  الاإــــــــتنتاج 

مل  50اللجنة مظرة  وإــــــف مناقا  ندما ذكرس ة الشــــــرم  لى المادة 
بحظر  مشـــــرو  المواد المتعلقة بقامون المعاهداس  ن قامون الميثاق المتعلق

اظر ”. و  تســـــــــــــتبعد  بارة القا دة ا مرةاإـــــــــــــت دام القوة له طابف 
ة مناق قرار الجمعية  القوا د ا مرة ي تلســـــــــــــــير قد يقيد  “العدوان
الأضــــــــيق بشــــــــ ن تعري  العدوان. ومف ذلك،  (XXIX) 3314العامة 

يبدو  ن اللجنة تشــــــير ة الشــــــرم إ  توفي النناق الأوإــــــف. ومل   
بعبارة  “اظر العدوان”يبدو مل المننقي الاإـــــــــــــــتعاضـــــــــــــــة  ل  بارة 

 .“اظر اإت دام القوة”
القوا د الأإـــــاإـــــية للقامون ”ومضـــــى يقول إن ا شـــــارة إ   - 65

ليســــــــ  دقيقة بما ريه  القوا د ا مرة بوصــــــــل ا مل “الدولي ا مســــــــاا
إ   23ال لاية. وا شــاراس الواردة ة الشــرم  لى مشــرو  الاإــتنتاج 

تقرير اللريق الدراإـــــــــــــــي للجنة المواد المتعلقة بمســـــــــــــــلولية الدول وإ  
القــــــامون الــــــدولي )A/CN.4/L.682( الــــــذي  ورد ”اظر الأ مــــــال 
العدائية الموج ة ضــــــد الســــــ ان المدميين“ بوصــــــله  اد هذيم القوا د 
لا تقدّم توضــــــــــــيحاس كارية. وقال إنّ مســــــــــــ لة ما إذا كام  القوا د 
الأإــاإــية للقامون ا مســاا الدولي تشــمل  يضــا معايير هامة  فرل، 
مثـل شـــــــــــــــرا مارتنز والمبـادئ والقوا د المتعلقـة بالتمييز والتنـاإــــــــــــــــب 
والضـــــــــرور ة العســـــــــ رية وا اذ الااتياطاس  ثنا  ا جوم وكذلك تورير 
 الحماية للأش ا  العاجزيل  ل القتال، تستحق مزيدا مل الدراإة.

و لى الرغم مل  ن ورـــد بلـــديم يل م  ن القـــائمـــة الواردة ة  - 66
مشــــــــرو  المررق لا يفقصــــــــد بها  ن ت ون اصــــــــرية، رإمه يتســــــــا ل  ل 

ول إدراج جميف القوا ـــد الد اـــددتهــا الســـــــــــــــبـــب ة  نّ اللجنـــة    ـــا
قوا د  فرل  ا ”ة   ما ا الســــابقة، ولماذا اإــــتبعدس  كقوا د هممرة

https://undocs.org/ar/A/RES/3314%20(XXIX)
https://undocs.org/ar/A/RES/3314%20(XXIX)
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
https://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
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مشـــــــــــار إلي ا ة الشـــــــــــرم. وقال إن ورد بلديم ينلب  “ملس الصـــــــــــلة
المقرر الآا  واللجنة مواصـــــــــــــــلة  ليل المعايير الد يتعين إدراج ا  إ 
اإتلاضة ة الشرم تبرر إبب ا تبار القائمة، وتقديم اجج  كثر  ة

 تلك المعايير قوا د هممرة.
و شــــــار إ   نّ مســــــ لة منف وقمف   مال القرصــــــنة والســــــنو  - 67

المســـــلب ة البحر   يتم بعد تناو ا بصـــــك دولي محدد وشـــــامل متوارق 
مف القامون الجنائي الدولي الحديث. ومف ذلك، ليس مل المعلوم بعد 

او   مل اللجنة اتلاقية الأمم المتحدة لقامون إ  مدل يم ل  ن يتج
البحار، واتلاقية قمف الأ مال غير المشـــــــــرو ة الموج ة ضـــــــــد إـــــــــ مة 

 الم اة البحرية والبروتوكول الملحق بها.
وقــال إن ورــد بلــديم ي ا  مف الأإـــــــــــــــ   ن موضـــــــــــــــو ي  - 68
د تســـــوية المنا  اس الدولية ال” و “الولاية القضـــــائية الجنائية العالمية”

  يتم تناو ما ة الدورة الحادية  “ت ون المنظماس الدولية طررا ري ا
والســــــــبعين. ويرل ورد بلديم  ن الموضــــــــو ين لا يســــــــتوريان المعايير الد 
وضــــعت ا اللجنة لافتيار المواضــــيف رحســــب بل ي تســــبان   ية  ملية 
ا. ومل   يليد ورد بلديم إدراج الموضـــو ين  كبرل بالنســـبة للدول  يضـــً

  برنامج العمل الحالي للجنة.ة
وريما يتعلق بمشـــــــــــرو  الشـــــــــــروا النموذجية بشـــــــــــ ن التنبيق  - 69

الملق  للمعاهداس، قال إمه مل الملإـــــــــــــــ   لا ي ون هناك شـــــــــــــــرا 
صوذجي يسمب للدول المتلاوضة وكذلك للدول غير المتلاوضة بافتيار 
 اللجو  إ  التنبيق الملقــــ  للمعــــاهــــدة. وهــــذا  مر هــــام، لأن بعض
الـــــدول غير قـــــادرة  لى التنبيق الملقـــــ  للمعـــــاهـــــدة إلا بعـــــد ا ـــــاذ 
الآنواس ذاس الصـــــــــــــــلــة بموجــب القــامون المحلي، بمــا ة ذلــك الموارقــة 
البرلمامية. و  وة  لى ذلك، ينبغي  ن تن  الشروا النموذجية  يضا 
 لى إم امية إاا  التنبيق الملق   و تعليقه، اد وإن كام  الدولة 

ن تصـــــــــبب طررا ة المســـــــــتقبل. ومف هذيم التحســـــــــيناس، مل لا تعتزم  
الملكد  ن مشـــــــرو  الشـــــــروا النموذجية إـــــــوف ي تســـــــي قيمة  ملية 

 بالنسبة للدول لدل صياغة الأا ام التعاهدية ذاس الصلة.
ونبف يقول إن الذكرل السنوية الآمسين لاتلاقية ريينا بش ن  - 70

بلعــاليــاس  ـديـدة ة  2019قـامون المعــاهـداس قـد تم إايــاوهـا ة  ـام 
جميف   ا  العا . ومل  جل تتويج الااتلالاس، إــــــتســــــتضــــــي  و ارة 
فارجية النمســـــــــــــــا القة دراإـــــــــــــــية للممارإـــــــــــــــين وفبرا  المعاهدة ة 

. وقد ي ون با م ان ة هذيم المناإــبة 2019تشــريل الثاا/مورمبر  19
  يضا  ديد مواضيف تنظر ري ا اللجنة مستقب .

)مي اراغوا(   شـــــــار إ  موضـــــــو   ي ا كاسددددد يوالسدددددي    م - 71
، وقال إن مشــاريف الاإــتنتاجاس بشــ ن هذا “ا مرةالدولية  القوا د”

الموضـــــــــو  المعتمدة ة القرا ة الأو  يم ل،  موما،  ن تشـــــــــ ل دلي  
 مليا لم تل  الأشـــــ ا  المشـــــاركين ة تنبيق القامون الدولي. وقال 

مل  1شرم  لى مشرو  الاإتنتاج إن ورد بلديم يتلق مف ما جا  ة ال
إذا   ن مشــاريف الاإــتنتاجاس معنية ة المقام الأول بأإــلو  إثباس ما

كـان لقـا ـدة مل القوا ـد العـامـة للقـامون الـدولي طـابف هممر، ومل  اّا 
ملســـــــــ ا. وة هذا  القوا د ا مرةبالتالي غير معنية بتحديد مضـــــــــمون 

حية بالقوا د مف ا دف الصــدد، يم ل  ن يتعارض إدراج قائمة توضــي
 القوا د ا مرةالمعلل المتمثل ة  دم محاولة تعري  مل وم ومضـــــــــــمون 

ملســــــــــــ ا. وقال إن ورد بلديم يوارق  لى  ن القوا د الواردة ة القائمة 
هي قوا د هممرة مل قوا د القامون الدولي؛ ومف ذلك،   ليس للقائمة، 

 و  بالقوا د ا مرة بشـــــــــــــــ ل ا الحالي،  ثر  ملي إلخابي  لى الا تراف
تعزيزهـــا. بـــل  لى الع س مل ذلـــك، قـــد يبعـــث قرار اللجنـــة إدراج 
القائمة برإـــالة ثاموية ملإـــلة  ل الوضـــف الراهل للقوا د الأفرل الد 
اإـــــــــتبعدس مل القائمة، وينرم إـــــــــلالا  يضـــــــــا  ل المضـــــــــمون الدقيق 
للقوا ـــد الد  درجـــ . و  ر   ل تقـــدير ورـــد بلـــديم لمـــا جـــا ،  لى 

، مل توضـــيب بأن اللجنة 23ل ة الشـــرم  لى مشـــرو  الاإـــتنتاج الأق
الأفرل، مل قبيل تلك الواردة  القوا د ا مرةإــبق  ا  ن  شــارس إ  

ة ميثاق الأمم المتحدة، و اصــــة الأا ام الد  دد مقاصــــد المنظمة 
ومبادئ ا، والقوا د المتعلقة بحماية البياة البشـــــــــرية والحلام  لي ا، مثل 

لد  ظر التلويث الجســـــــــــــــيم للغ ف الجوي  و للبحار. غير  ن تلك ا
هذا القول   ينرم إــــــــول المزيد مل الأإــــــــالة  ل إــــــــبب  دم إدراج 

 تلك القوا د ة القائمة.
ونبف قائ  إن الموضـــــــــــــــو   لى جامب كبير مل الأ ية لأن  - 72

ة تجســــد القيم الأإــــاإــــية للمجتمف الدولي الد هي بمثاب القوا د ا مرة
الأإـــــــاق لســـــــيادة القامون  لى الصـــــــعيد الدولي. ومل   لا يفســـــــمب، 

 ، بالا تراض  لى تنبيق ا14هو مبين ة مشـــــــــــرو  الاإـــــــــــتنتاج  كما
 الذي ي تسي طابعا  الميا.

وافتتم بقوله إن مح مة العدل الدولية قد  كدس ملفرا، ة  - 73
ا ثار القامومية للصـــل  رفبيل شـــاغوق  ل موريشـــيوق رتواها بشـــ ن 

،  لى النتائج المترتبة  ديدا  ل  وجه ا ف ل الجســـــيم 1965ة  ام 
مل القوا د العامة للقامون الدوية، المبينة ة مشــــــــــــــرو   بالقوا د ا مرة
، ايث   لن  المح مة ضــــــرورة  ن تتعاون جميف الدول 19الاإــــــتنتاج 

مف الأمم المتحدة  كمال إاا  اإـــــــــــتعمار موريشـــــــــــيوق وبالتالي إاا  
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امت ــاكــاس الحق ة تقرير المصـــــــــــــــير. ولــذلــك، رــإن ورــد بلــديم يراــب 
، الذي “فنيرة”بمشـــرو  الاإـــتنتاج، دون المســـاق بتلســـير مصـــنلب 

مل  2الورــد   يــة  لى اللقرة  ينبغي  ن  ــدديم الأمم المتحــدة. ويعلق
مشــرو  الاإــتنتاج، الد تن   لى  لا تعترف  ي دولة بشــر ية وضــف 
ناجم  ل إف لٍ بالتزام ناشــــــــــــــ   ل قا دة هممرة، و لا تقدم  ي  ون 

مســـا دة إ  النرف الم ل بهذا الالتزام. وبا ضـــارة إ  ذلك،  قر   و
ارض مف قا دة مل ببن ن المعاهداس الد تتع 10مشـــرو  الاإـــتنتاج 

 وق  إبرام ا. القوا د ا مرة
الجرائم ”)روماميا(   شــــارس إ  موضــــو   السدددي و أوروسدددا  - 74

، رقال  إن ورد بلدها يحبذ بقوة تنوير مشاريف المواد “ضد ا مسامية
المتعلقة بمنف الجرائم ضــــد ا مســــامية والمعاقبة  لي ا، المعتمدة ة القرا ة 

اتلاقية  المية، وهو ما إيورر  إاإا قاموميا   لى ش لالثامية، لتصبب 
ـــدول بشـــــــــــــــــ ن منف هـــذيم الجرائم والتحقيق ري ـــا  ـــا للتعـــاون بين ال متين
وم اقــة مرت بي ــا قضـــــــــــــــــائيــا. كمــا  ن هنــاك اــاجــة إ  اتبــا  اج 
متماإــــــك ريما يتعلق بجميف الجرائم الد تشــــــ ل مصــــــدر قلق شــــــديد 

 تجزو، لا إـــــــيما ريما للبشـــــــرية، وذلك ارصـــــــا  لى  دم ادو   ي
 يتعلق بالتعاون بين الدول وبالمسا دة القامومية المتبادلة.

القوا ــد ا مرة مل القوا ــد العـامـة ”وريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــو   - 75
، قال  إن ورد بلدها  لى ثقة مل “(القوا د ا مرةللقامون الدولي )

رض و  إــــــتلي بالغ ن مشــــــاريف الاإــــــتنتاجاس المعتمدة ة القرا ة الأ
المتوفى من ـا، وهو تورير التوجيـه لجميف الج ـاس الد قد يفنلـب من ا 
 ن تقرر وجود هـذيم القوا ـد وهمثارهـا القـاموميـة. وقـالـ  إن ورـد بلـدهـا 
 يــد إدراج الموضـــــــــــــــو  ة برنامج  مــل اللجنــة، ول نــه امتقــد المن جيــة 
المســـــــــــــت دمة ة تناوله، الد اال  دون مشـــــــــــــاركة الدول  ل كثب. 

ئلة إن ورد بلدها د ا  يضـــــــــــا إ  اتبا  اج متماإـــــــــــك و ضـــــــــــار  قا
يتماشـــــــــــــــى مف القامون الدولي القائم، ولا إـــــــــــــــيما اتلاقية ريينا لقامون 

. ولـذلـك،   ربـ   ل إـــــــــــــــرورهـا لم اظـة  ن 1969المعـاهـداس لعـام 
مشاريف الاإتنتاجاس والتعليقاس  لي ا مصاغة بنريقة متوا مة ومت مية 

ل كثب. كما   رب   ل إــــــرورها لم اظة تتبف  ا ام اتلاقية ريينا  
ا قليمية، الد يرل  القوا د ا مرة ن مشــاريف الاإــتنتاجاس لا تتناول 

ورد بلدها  اا غير موجودة. واإــــــــــــتنردس قائلة إن مشــــــــــــرو  الن ، 
، لخســــــــد الن ج الحذر الذي تتبعه 23إــــــــيما مشــــــــرو  الاإــــــــتنتاج  ولا

 اللجنة إ ا  هذا الموضو .
، لا يلثر 13مل مشـــــــــــــــرو  الاإـــــــــــــــتنتــاج  1قرة وبموجــب الل - 76

ة النابف الملزم لتلك  قا دة هممرةالتحل   لى ا م تعاهدي يع س 

القا دة. وقال  إن ورد بلدها يتســـا ل  ما إذا كان مســـمواا بإبدا  
مثـــــل هـــــذا التحل   لى ا ط ق، وذلـــــك بالنظر إ   مـــــه لا يم ل 

إبــدا   ل  إذا كــان ، ولا يم ل قــا ــدة هممرةلمعــاهــدة  ن تتعــارض مف 
يتعارض مف موضـــــــــــو  المعاهدة وغرضـــــــــــ ا. ومل الملترض  ن يتعارض 

مف موضـــــــــــــــو   قا دة هممرةإبدا   ل   لى ا م تعاهدي لخســـــــــــــــد 
المعاهدة وغرضـــــــــــــــ ا. ولذلك يلزم المزيد مل التل ير ريما إذا كان مل 

 الضروري إدراج اللقرة بصيغت ا الحالية.
)الشــروا ا جرائية(  21تنتاج و ردر  قائلة إن مشــرو  الاإــ - 77

مل اتلاقية ريينا.  67إ   65يع س ا جرا  المنصــــــــو   ليه ة المواد 
وقال  إن ورد بلدها يل م، إـــــوا  مل م  الاإـــــتنتاج  و مل التعليق 
 ليه،  ن القصـــــــــــــد ليس تغيير الشـــــــــــــروا ا جرائية المعمول بها لتلعيل 

جيف  لى  ن ي ون افتصـــــا  مح مة العدل الدولية، وإصا مجرد التشـــــ
ما يفعرض  لى المح مة هو مزا  بين دولة محتجة ودولة معترضـــــــــــة. بيد 

الحالة  مل مشرو  الاإتنتاج والتعليق  لي ا لا لخسدان إلا 4 ن اللقرة 
الد يفعرض ري ا باللعل مزا   لى المح مة، وجرس صــــــــياغت ما بنريقة 

بغض  تواي بأمه إـــــــــي ون للمح مة افتصـــــــــا  الب  ة هذا النزا 
النظر  ل موارقة الدولتين المعنيتين، وهو الأمر الذي لا يتماشـــــــــــى مف 
مية اللجنة  ند قيام ا بصـــــــياغة الن  ولا مف القامون الدولي بصـــــــيغته 

إـــــــــــياق مشـــــــــــرو   الحالية. ولذلك، إـــــــــــي ون مل المليد  ن لخري، ة
الاإـــتنتاج، تناول ما يحد   ندما لا يم ل تلعيل افتصـــا  المح مة 

موارقة الدولتين المعنيتين. وتســــــا ل   ما إذا كان هناك بســــــبب  دم 
 ية  ارإــــــاس للدول المعنية ة هذا الصــــــدد، ولا إــــــيما بالنظر إ   ن 

 اتلاقية ريينا   تتنرق  يضا إ  هذيم المسالة.
مل اتلاقية ريينا تن   لى  64واإـــــــــــــــتنردس قائلة إن المادة  - 78

جــديــدة مل القوا ــد العــامــة للقــامون  قــا ــدة هممرة مّــه ة اــالــة   ور 
الدولي، تصـــــــــــــــبب  يّ معاهدة قائمة تتعارض مف تلك القا دة لاغية 
ومنت ية. وتســــــــا ل   ما إذا كام  معارضــــــــة  غلبية الدول لااتجاج 

، قا دة هممرةول  لى وجود تعارض مف دولة ما  و  دد قليل مل الد
بوصـــــله إـــــببا لبن ن  و إاا  إادل قوا د القامون الدولي، إـــــتبنل 

. ومل المشـــــــــــ وك ريه قا دة هممرةا قرار بأن هذيم القا دة هي باللعل 
مل اتلاقية  67إ   65ما إذا كان ا جرا  المنصـــــــــــــــو   ليه ة المواد 

 .64لمادة ريينا يننبق رع  ة الحالاس المشمولة با
، قال  إن ورد بلدها 23وريما يتعلق بمشـــــــــــرو  الاإـــــــــــتنتاج  - 79

يدرك الا تراضـــاس الد  ثارها بعض   ضـــا  اللجنة وبعض الورود إ ا  
، ول نه يرل، مف ذلك،  ن بالقوا د ا مرةوضـــــــف قائمة غير اصـــــــرية 
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مل المليد إدراج هذيم القائمة ة مررق بمشــــرو  الاإــــتنتاجاس. بيد  مه 
مل الواضـــب لماذا تقتصـــر القائمة  لى القوا د الد  شـــارس إلي ا ليس 

، ولماذا   تدرج القوا د ا مرةاللجنة ة الســـــــابق با تبار  ن  ا صـــــــلة 
اد هذيم القوا د كل ا. ويرل ورد بلدها  ن القائمة ينبغي  ن تشـــمل 

، وإـائر القوا د قوا د هممرةجميف القوا د الد اددتها اللجنة بوصـل ا 
، وذلك  لى  إــــــاق المعايير الد اددتها القوا د ا مرة  ا صــــــلة الد

اللجنة، و لى النحو المبين ة  ارإاس الدول  و ة السوابق القضائية 
للمحاكم وا يااس القضــــائية الدولية. وليس مل الواضــــب،  لى إــــبيل 
المثال، لماذا ا تفبر اثنان رقك مل المبادئ الأإــاإــية للقامون الدولي مل 

و  تعتبر المبادئ الأإـــــــــــــاإـــــــــــــية الأفرل للقامون الدولي  القوا د ا مرة
ــــدل إجرا   ليل ــــا ال اق  ــــة، ل قوا ــــد هممرة. وينبغي  ن تنظر اللجن

والقائمة المدرجة ة  23للموضـــــــــو ، ة ت يي  مشـــــــــرو  الاإـــــــــتنتاج 
المررق بحيث لخســــــــــــــدان قوا د القامون الدولي الأفرل الد  ا صــــــــــــــلة 

وذلـــك بغيـــة تلـــادي ا يحـــا  بأن بعض هـــذيم القوا ــد  ،القوا ـــد ا مرة
 .قوا د هممرةليس  

وريما يتصـــــــل بمشـــــــاريف الأا ام النموذجية المتعلقة بالتنبيق  - 80
الملق  للمعاهداس، قال  إن ورد بلدها يعترف بالج ود الد يبذ ا 
المقرر الآا  لتغنية طائلة واإــــــعة مل  ارإــــــاس الدول ول إــــــتلادة 

لقائمة لم تل  المعاهداس الدولية. ورغم  نّ مشـــــــــــــــاريف مل الأا ام ا
تجسد الممارإة الواإعة النناق بش ن  5و  2 و 1الأا ام النموذجية 

 ا ـــام المعـــاهـــداس المتعلقـــة بالتنبيق الملقـــ ، رـــإن ورـــد بلـــدهـــا غير 
ـــار القبول(،  3متـــ كـــد مل امنبـــاق مشـــــــــــــــرو  الح م النموذجي  )في

ة غير متلاوضــــة  و منظمة دولية ليس مل الواضــــب مد يتســــنى لدول إذ
 ن تصــــدر إ  نا بشــــ ن قيام ا بالتنبيق الملق  لمعاهدة، وما إذا كان 
مل المم ل إصــــــــــــــــــدار مثــــل هــــذا ا   ن  نــــد توقيف هــــذيم الــــدولــــة 

المنظمة الدولية  لى المعاهدة. وليس مل الواضـــب  يضـــا ما إذا كان   و
 نّ  ذا ا   ن،  م دم ا تراض الدول المتلاوضة إيع  ضمنا قبو ا  

القبول الصـــــــــــــــريب واــديم هو المتوفى. وقــالــ  إن ورــد بلــدهــا يرل  ن 
لخســد شــ لياس معينة لا توجد بالضــرورة  3مشــرو  الح م النموذجي 

 مل اتلاقيه ريينا. 25ة المادة 
ـــــه 4وريمـــــا يتعلق بمشــــــــــــــرو  الح م النموذجي  - 81 ، اـــــال قرا ت

اقية ريينا، قال  إن ورد بلدها ( ) ( مل اتل1) 25بالاقتران مف المادة 
ليس مت كدا مل ضــــــــرورة  ن تعلل دولة ما  دم قيام ا بالتنبيق الملق  

توارق  لمعـــاهـــدة إذا تقرر التنبيق الملقـــ   ـــذيم المعـــاهـــدة بموجـــب قرار  
 ليه تلك الدولة. ربموجب الح م الســـــــــــــــال  الذكر مل اتلاقية ريينا، 

 ون الــدول قــد وارقــ   ليــه لخري التنبيق الملقــ  للمعــاهــدة  نــدمــا ت
بشـــــ ل  و وفر. ولذلك، إذا   توارق دولة  لى قرار يقضـــــي بالتنبيق 

 الملق  لمعاهدة، رمل الواضب  اا لل تقوم بهذا التنبيق الملق .
تورير الجبر للأرراد  ل الامت اكاس ”وريما يتعلق بموضــــــــــــــو   - 82

لآنيرة للقامون الجســيمة للقامون الدولي لحقوق ا مســان والامت اكاس ا
، قال  إن ورد بلدها تسـاوريم شـ وك بشـ ن الحاجة “الدولي ا مسـاا

إ   ن تشــــــر  اللجنة ة  ملية للتدويل والتنوير التدرلخي، ولا إــــــيما 
بهدف وضــف مشــاريف مبادئ توجي ية  و مشــاريف مبادئ. واإــتنردس 
قائلة إن الأ مال الد قام  بها اللجنة ة الســــــــــــــابق بشــــــــــــــ ن الحماية 
الدبلوماإــــية ومســــلولية الدول، وكذلك الدراإــــاس الد  جرتها مختل  
هيااس المعاهداس، تتضمل باللعل  لي  لأرضل الممارإاس القائمة، 
ويم ل  ن تورر توجي ا جيدا ريما يتعلق بالقوا د والمبادئ وا جرا اس 
المتعلقة بالجبر المســــــــتحق للأرراد  ل امت اكاس القامون الدولي. وهناك 

، 2005  هذا الصدد م  مليد همفر ا تمدته الجمعية العامة ة  امة
هو المبادئ الأإـــــاإـــــية والمبادئ التوجي ية بشـــــ ن الحق ة الامتصـــــاف 
والجبر لضــــحايا الامت اكاس الجســــيمة للقامون الدولي لحقوق ا مســــان 

 والامت اكاس الآنيرة للقامون الدولي ا مساا.
  باهتمــام إضــــــــــــــــارــة موضــــــــــــــو  وقــالــ  إن ورــد بلــدهــا ي ا - 83
إ  برنامج  “وقمف   مال القرصــــــــنة والســــــــنو المســــــــلب ة البحر منف”

تزال مســــ لة تثير قلق  العمل النويل الأجل. و وضــــح   نّ القرصــــنة ما
المجتمف الدولي؛ ورغم  نّ القامون الدولي القائم، ولا إـــــــــيما اتلاقية الأمم 

متينا للتصـــــــدي  ذا الت ديد، المتحدة لقامون البحار، يورر إطارا قاموميا 
تزال هناك مســــــائل تســــــتحق الاهتمام بها بشــــــ ل  وثق. و لى وجه  ما

الآصــــــــو ، تعد الم اقة القضــــــــائية اللعالة للقراصــــــــنة  مرا  إــــــــاإـــــــــيا 
لم ارحة القرصنة والسنو المسلب ة البحر؛ وإي ون مل المجدي  ليل 

 القاموا المننبق.ما إذا كام  هناك ثغراس ة هذا الصدد تعتري النظام 
)إـــلوراكيا(  قال، ة معرض إشـــارته إ   السددي   ددبالجشددي  - 84

مشـــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضـــــد ا مســـــامية والمعاقبة  لي ا، الد 
ا تفمدس ة القرا ة الثامية، إن ورد بلديم يليد توصـــية اللجنة بأن تضـــف 
الجمعية العامة،  و يضــــــــف مل ر دولي للملوضــــــــين، اتلاقية تســــــــتند إ  

إن ورد بلديم يلضـــل الآيار الثاا. كما   ر   ل مشـــاريف المواد. وقال 
تقدير ورد بلديم لاتســـــــــــــــاق الن ج الذي يتبعه المقرر الآا  ايال هذا 
الموضــو ، مف إي   الا تبار الواجب للتعليقاس الد  بدتها الدول والد 
 إـــلرس  ل متائج متميزة ومتوا مة. و ضـــاف قائ  إن المقرر الآا  قد 

(، وجود قدر كبير مل التدافل A/CN.4/725بف )لاا ، ة تقريريم الرا

https://undocs.org/ar/A/CN.4/725
https://undocs.org/ar/A/CN.4/725


 A/C.6/74/SR.23 

 

16/22 19-18586 

 

بين مشــــــــــــــــاريف المواد والمبــادرة المتعلقــة بإبرام معــاهــدة جــديــدة متعــددة 
الأطراف بشــــ ن المســــا دة القامومية المتبادلة وتســــليم المنلوبين لأغراض 

وليــة. وقــال إن ورــد بلــديم يحيك المحــاكمــة محليــا  لى  فنر الجرائم الــد
 لما مف القلق بهذا التحليل وبما يرايم المقرر الآا  مل  ن الســــــــعي إ  
تنليــذ المبــادرتين كلتي مــا قــد يلتقر إ  ال لــا ة ويلدي إ  الالتبــاق، 

ورــد بلــديم  ويننوي  لى فنر  ــدم اــام  ي من مــا. ومف ذلــك، رــإن
 ـــا م  لى  مت ـــاملتـــان، وهو لا يزال يميـــل إ  الا تقـــاد بأن المبـــادرتين

المشــــاركة ة فنواس إجرائية تلضــــي إ  ا تماد اتلاقية جديدة بشــــ ن 
منف الجرائم ضــد ا مســامية والمعاقبة  لي ا وذلك بالاإــتناد إ  مشــاريف 
المواد. وقال إنّ إـلوراكيا تشـجف بقوة الدول الأفرل  لى  دم إإـا ة 

 ية.اإت دام التحليل كعائق يحول دون وضف اتلاق
القوا ــد ا مرة مل القوا ــد العـامـة ”وريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــو   - 85

،  شـــــــــــــــار ورد بلديم إ  موقله المعلل “(القوا د ا مرةللقامون الدولي )
إـــــــــــابقا بأن الموضـــــــــــو  يتنلب اتبا  اج اذر وإجرا   ليل متعمق. 
و لى الرغم مل إشــــاراس التحذير الد  طلقت ا ورود كثيرة ة الدوراس 

، ذهبـــ  اللجنـــة والمقرر الآـــا  بقوة إ  ا تمـــاد مجمو ــة الســـــــــــــــــابقـــة
مشاريف الاإتنتاجاس بأكمل ا ة القرا ة الأو . ومل غير المرجب، ة 
 ـــل  ـــدم إي    ي ا تبـــار يـــذكر لةرا  المتبـــاينـــة للـــدول،  ن ت لـــل 

 النتائج المتسر ة بالنجام.
، 23و  ر   ل تأييد ورد بلديم  دراج مشـــــــرو  الاإـــــــتنتاج  - 86

. غير  ن هذيم القائمة بالقوا د ا مرةولل رة وضــــــــف قائمة توضــــــــيحية 
ينبغي  ن ت ون متاج  ليل مت نٍّ واإـــــــــــــــتقرائي للممارإـــــــــــــــاس وا را  
القامومية للدول، و ن تجســد القوا د الد  شــارس إلي ا اللجنة  لى مر 
الســـــــــــــــنين. ولا تزال المعـــايير الـــدقيقـــة  دراج القوا ـــد ة القـــائمـــة غير 

ة، و  تقدم اللجنة ة التعليقاس  ي توجي اس  فرل ة هذا واضـــــــــــح
الصــدد. و  ترد ة القائمة إــول بعض القوا د الد إــبق  ن  شــارس 

. و  وة  لى ذلــــك، ي تن  قوا ــــد هممرةإلي ــــا اللجنــــة بوصـــــــــــــــل ــــا 
القوا د الأإـــــاإـــــية ”الغموض بعض المصـــــنلحاس المســـــت دمة، مثل 

ذف مبــد  اظر الت ــديــد ، ة اين “للقــامون الــدولي ا مســـــــــــــــــاا اــف
باإـــــــتعمال القوة  و اإـــــــتعما ا. و فيرا، رإنّ مجرد اإـــــــتنســـــــا  المراجف 
الســـابقة للجنة مل دون تقديم تلســـيراس، بدلا مل إجرا  بحث شـــامل 

الذي   رب   نه الدول، قد ي ون  مرا غير  مبد  الا تقاد با لزام ل 
مشــــــــــاريف كافٍ. و وضــــــــــب المت لم  نّ الن ، رغم كومه  لى شــــــــــ ل 

اإـــــــــــــــتنتاجاس، لا بد  ن لخســــــــــــــــد اجا اذرا إ ا  التنوير التدرلخي 
للقــــامون. و لى الرغم مل الشـــــــــــــــواغــــل المتعلقــــة بمن جيــــة مشــــــــــــــــــاريف 

الاإـــتنتاجاس وصـــيغت ا، رإن ورد بلديم يعتقد  ن هذيم المشـــاريف يم ل 
 ن  ثل توجي ا مجديا لحل النزا اس المحتملة المتعلقة بوضـــــــــــــــف المعايير 

 ة القامون الدولي. القوا د  و
و ردف قـــــائ  إن مشـــــــــــــــرو  الأا ـــــام النموذجيـــــة المتعلقــــة  - 87

بالتنبيق الملق  للمعاهداس يم ل  ن يشـــــــ ل ت ملة مليدة لمشـــــــرو  
دليـــل التنبيق الملقـــ  للمعـــاهـــداس، ويســـــــــــــــــا ـــد الـــدول  لى تنوير 
 ارإاتها ة هذا الصدد، دون الحد مل النابف المرن والنو ي للتنبيق 

مل مشـــــــــــــــرو  الح م  2للمعــــاهــــداس. وريمــــا يتعلق باللقرة  الملقــــ 
،  شـــــار إ  م اظة ورد بلديم الســـــابقة بأن مية  ي دولة 1النموذجي 

ة إاا  التنبيق الملق  لمعاهدة لا لخب  ن تتزامل دائما مف قيام تلك 
الدولة با فنار بنية  دم الامضـــــــــمام إ  المعاهدة،  لى النحو الذي 

، الد تعد 9مل مشــــــــــــــرو  المبد  التوجي ي  2قرة تلترضــــــــــــــه  ا ام الل
  إاإا يستند إليه مشرو  الح م النموذجي.

وريما يتعلق بقرار اللجنة إضــــــــــــارة موضــــــــــــو ين جديديل إ   - 88
برنامج  مل ــا النويــل الأجــل، قــال إن ورــد بلــديم يود التــ كيــد  لى 
وا  ضرورة  ن ترا ي اللجنة، لدل ا اذها قرارا بإدراج موضو  معين إ

ة برنامج العمــل النويــل الأجــل  و ة برنامج العمــل الحــالي، معــايير 
ـــار المواضـــــــــــــــيف الجـــديـــدة المتلق  لي ـــا ة دورتهـــا الآمســـــــــــــــين ة  افتي

. واللجنة تســـــــــــتنيف  يضـــــــــــا  ن تنظر ة اقتراااس بشـــــــــــ ن 1998  ام
مواضــــيف تع س التنوراس الجديدة ة مجال القامون الدولي والشــــواغل 

الدولي ك ل، إلا  مهّ لخب ااترام تلك المعايير. وقال الملحة للمجتمف 
إن ورد بلديم يحث اللجنة  لى  ن تنظر بعناية ة إضــــارة  ي موضــــو  
جديد و ن تقدم تعلي  ملصـــــ  اال ا اذها قرارا بإدراج موضـــــو  ة 

 برنامج العمل الحالي.
وقال إن ورد بلديم، إذ يضــــــــــف ة ا تباريم  ب  العمل الحالي  - 89

للجنة والتناول المتســــــرّ  لبعض المواضــــــيف، يلضــــــل  ن  تنف اللجنة  ل 
إضــارة  ي مواضــيف جديدة إ  برنامج  مل ا ة الدورة المقبلة. رذلك 
مل شــــــــــ مه  ن لخعل ا تركز  لى إاا   دة مواضــــــــــيف وإارا  مزيد مل 

 التقدم ة النظر ة مواضيف  فرل.
اللجنة ي تسي   ية )ررمسا(  قال إن  مل  السي  ألابرو  - 90

فاصـــة ة إـــياق التحدياس الحالية الد تواجه إـــلنة القامون الدولي، 
الذي يســـــــــــتند إليه النظام المتعدد الأطراف. وثبت  جدول  إـــــــــــاليب 
 مل ا  لى مر الســــــنين، وإن كان هناك دائما مجال للتحســــــين. و راد 

، مل تعزيز 73/265بأمهّ لا بد، مثلما  شارس الجمعية العامة ة القرار 
الحوار بين لجنة القامون الدولي واللجنة الســــــــــــــادإــــــــــــــة، وبأنّ ورد بلديم 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/265
https://undocs.org/ar/A/RES/73/265
https://undocs.org/ar/A/RES/73/265
https://undocs.org/ar/A/RES/73/265
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يراـــــــب بالج ود الد تبـــــــذ ـــــــا اللجنـــــــة  ي   مزيـــــــد مل الا تبـــــــار 
 الدول.  را 

و ضاف  ن تعدد اللغاس ومرا اة الآصائ  المحددة لم تل   - 91
القامومية الوطنية يرتبنان ارتباطا لا املصــــــــام له، و ا يشــــــــ  ن النظم 

 نصـــــــــــــــرا ايويا ة القبول العـالمي لعمـل لجنـة القـامون الـدولي. وينبغي 
للقامون الدولي  لا لخســـــد إـــــول اتجايم وااد للل ر القاموا يفنقل بلغة 
ـــذلـــك مل الم م  ن ت ون المصــــــــــــــــــادر الوثائقيـــة الد  وااـــدة رقك. ول

نة القامون الدولي متنو ة مل النااية اللغوية، لأن هذا تســــــــــت دم ا لج
التنو  يضـــــــــــلي الثرا ، وبالتالي الحجية،  لى   مال اللجنة. وبشـــــــــــ ن 
المســــــــــائل المتعلقة بالمصــــــــــنلحاس،   ر   ل  إــــــــــله لأمه ة إــــــــــياق 

اصـــــــــــامة مســـــــــــلولي الدول مل الولاية القضـــــــــــائية الجنائية ”موضـــــــــــو  
 “représentants de l'État” مسية، اإتف دم  العبارة اللر “الأجنبية

)مو لو الدولة( مقابل  “agents de l'État”) ثلو الدولة( بدلا مل 
)مســـلولو الدول(. و  وة  لى  “State officials” العبارة ا م ليزية

ذلك، وردس  فنا  ة النســـــــــــــــ ة اللرمســـــــــــــــية مل تقرير لجنة القامون 
، هناك االاس الدولي  رلي اللصـــــــــــــــل الآامس،  لى إـــــــــــــــبيل المثال

 la communauté internationale dans” متعددة وردس ري ا  بارة

sans ensemble“ الد لا معنى  ــا. و كــد  ن ورــد بلــديم يــدرك  ن ،
ترجمة التقرير مقيدة بموا يد  منية، ول نه يد و الأمامة إ  ضـــــــــــــــمان 
ل، إي   مزيد مل العناية وت ريس مزيد مل الموارد للترجمة ة المســـــــــــــتقب

لا إــيما ة إطار لجنة الصــياغة. رنشــر  مل لجنة القامون الدولي  لى 
 مناق العا  يتوق   لى توارريم بعدة لغاس، وبترجماس  الية الجودة.

و شــــــــــــــار إ   ن مشــــــــــــــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضــــــــــــــد  - 92
ن ا مســـــامية والمعاقبة  لي ا، المعتمدة ة القرا ة الثامية، ينبغي مننقيا  

تشـ ل  إـاإـا لاتلاقية دولية؛ و ضـاف  ن ورد بلديم يليد تنظيم مل ر 
للملوضـــــــين  ذيم الغاية. ويشـــــــ ل الن  صوذجا للجنة القامون الدولي 
ايث إمه  مل  الي الجودة،  فاز ة غضـــــــون م لة معقولة، وبوإـــــــعه 

  ن يصبب ص ا دوليا يلبي ااتياجاس الدول.
الاإـــــــــــــــتنتـاجاس المتعلقة و ردف قائ  إن إاالة مشــــــــــــــــاريف  - 93

مل القوا ـد العـامـة للقـامون الـدولي المعتمـدة ة القرا ة  بالقوا ـد ا مرة
الأو  إ  الدول إـــــــــــتم ن ا مل الا راا ة اوار شـــــــــــلاف مف لجنة 
القامون الدولي بشـــــــــ ن موضـــــــــو  معقد. و  ر   ل ترايب ورد بلديم 

ا قليمية مل رة القوا د ا مبقرار لجنة القامون الدولي اإــــــــتبعاد مل وم 
بالقوا ــد منــاق  مل ــا، إلا  ن لــديــه  لظــاس بشــــــــــــــــ ن إدراج قــائمــة 

، ولو كام  غير اصرية. رمل  جل وضف قائمة مليدة، إيتعين ا مرة

 لى اللجنة إجرا  دراإــة متعمقة للقوا د الأولية للقامون الدولي، مثل 
ائمة اظر اإــــــــــــت دام القوة، والحق ة تقرير المصــــــــــــير، والالتزاماس الق

بموجب القامون الدولي ا مســــــاا، ة اين  ن الم ام المســــــندة إلي ا ة 
إطار هذا الموضــــــــــو  تتصــــــــــل بالقوا د الثاموية رقك،  ي بالنريقة الد 

وا ثار القامومية المترتبة القا دة ا مرة إـــــــــــت ســـــــــــب بها القا دة طابف 
   لى هذا النابف. ور ل  ن الدراإــــة الملصــــلة ل ل قا دة يراد إضــــلا

طابف القا دة ا مرة  لي ا إـــــــتتنلب بحثا مســـــــتليضـــــــا يقتضـــــــي تغيير 
طبيعـــة ولايــة لجنـــة القـــامون الــدولي، ويم ل  ن تســـــــــــــــتغرق وقتـــا طوي  
للغاية. ومل الصـــعب  ديد القيمة الد إـــتضـــيل ا قائمة تقتصـــر  لى 
مجرد اإــــتنســــا  القوا د الد إــــبق  ن  شــــارس اللجنة إ   ن  ا طابف 

. و  وة  لى ذلك، مل الغريب  ن تشـــــــــــــــر  اللجنة ة القوا د ا مرة
محاولة لتدويل   ما ا الســـــــــــــــابقة، الد كام  ة اد ذاتها ترمي إ  
تــدويل القــامون الــدولي. وقــال المت لّم إنّ مل الحلول التوريقيــة المم نــة 

ة الشــــــــــــــروم بحيث يتم بيان  القوا د ا مرةبهذا الشــــــــــــــ ن إدراج  مثلة 
القوا ـــد بهـــا اللجنـــة، مل وج ـــة مظر من جيـــة، ال يليـــة الد اـــددس 

 ة الماضي. ا مرة
و شـــــــــــــار إ   مه، ة  دد مل الجوامب الأإـــــــــــــاإـــــــــــــية، تبدو  - 94

مشــــــــــــــــاريف الاإـــــــــــــــتنتــاجــاس فــارجــة  ل  ا ــام اتلــاقيــة ريينــا لقــامون 
؛ وهنــــاك مثــــالان  لى ذلــــك  ــــا مشـــــــــــــــرو  1969المعــــاهــــداس لعــــام 

مل القوا ـــد العـــامـــة للقـــامون  القوا ـــد ا مرة)تعري   2الاإـــــــــــــــتنتـــاج 
ائية(. ولذلك،   ر  )الشـــروا ا جر  21الدولي( ومشـــرو  الاإـــتنتاج 

 ل ضــــــرورة تقديم توضــــــيحاس للدول، إــــــوا  كام   طرارا ة اتلاقية 
 ريينا  م   ت ل.

، قال إن مل غير الم ئم 5وريما يتعلق بمشـــــــــرو  الاإـــــــــتنتاج  - 95
مل مشرو  الاإتنتاج  2. راللقرة للقوا د ا مرة“  إس”ا شارة إ  

لخب  القوا د ا مرةتثير صـــــعوبة قامومية جســـــيمة، لأاا لا تع س  ن 
 ن تنبف مل القــــامون العرة؛ ويرل ورــــد بلــــديم  ن مبــــدً  مل المبــــادئ 

. ومل  إبا  للقوا د ا مرةالقامومية العامة لا يم ل  ن يفت ذ  إاإا 
 ش ال الأدلة  لى قبول قا دة  القلق الأفرل الن ج المتبف إ ا  مس لة

. وبالنظر إ  8والا تراف بها ة مشرو  الاإتنتاج  القوا د ا مرةمل 
، ينبغي تناول مســـــــــ لة الأدلة القوا د ا مرةا ثار القامومية الناجمة  ل 

بمزيد مل الصـــــــــــــــرامة وينبغي ررف العتبة بشـــــــــــــــ ل ملموق. و لى وجه 
المتســــق مف الممارإــــة،  ن  الآصــــو ، يبدو مل غير المعقول، ومل غير

يفعتبر قرار ا ذته منظمة دولية شـــــ   مل  شـــــ ال الأدلة  لى النابف 
 ا مر لقا دة مل قوا د القامون الدولي.
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و فيرا، قال إن لدل ورد بلديم ش وكا إ ا  مستقبل مشاريف  - 96
الاإــــــــــــــتنتاجاس ومركز الن . رليس مل الواضــــــــــــــب ما إذا كام  لجنة 

 رطة ة  ارإة رق ية، وة هذيم الحالة، مل الصعب القامون الدولي من
، 21ر م الســـــــــبب ة إدراج ا م إجرائي، مثل مشـــــــــرو  الاإـــــــــتنتاج 

ما إذا كام  مشاريف الاإتنتاجاس يفقصد بها توصياس موج ة إ    و
الدول. و ضـــــــــــاف  مه إـــــــــــي ون مل المليد توضـــــــــــيب  جزا  الن  الد 

تدرلخيا، ل ي تدرك الدول تشـــ ل تدوينا والأجزا  الد تشـــ ل تنويرا 
 مقاصد اللجنة.

)الممل ــة المتحــدة(  قــال إن مواتج لجنــة  السددددددددددديدد  مدداكلويدد  - 97
القامون الدولي كثيرا ما يفســــــــــتشــــــــــ د بها ة المحاكم وا يااس القضــــــــــائية 
الدوليـة والمحليـة وة ال تـاباس الأكاديميـة. وذلك  مر جيـد، مل ايـث 

 ما يتعلق بالأثر القاموا  ذيمالمبد ، شـــــــرينة  ن ي ون هناك وضـــــــوم ري
النواتج؛ بيد  ن الأمر ليس كذلك دائما. رلي بعض الأايان، يفعتمد 
 لى  مل اللجنة با تباريم تبياناً للقامون الدولي، وذلك مل دون النظر 

كان   إذا ما كما ينبغي ة ما إذا كان الناتج قد قفبل بوصـله معاهدة  و
ول ومل الا تقاد بإلزامية الممارإــة يســتند إ  قدر كافٍ مل  ارإــة الد

وضــــرورتها، ل ي يفعتبر قاموناً دولياً  ررياً. و شــــار إ   ن الارتباك الذي 
يســاور القارئ  مر مل وم  رالقامون الدولي، وبالتالي  مل لجنة القامون 
الـدولي، يتجلى ة   مـال جميف  موا  المحـاكم وا ياـاس القضــــــــــــــــائيـة ة 

يــة، ولا يم ل  ن يتوقف مل جميف المحــاكم وا ياــاس النظم القــاموميــة الوطن
القضــــــائية المذكورة  ن ت ون  لى إلمام نم بمبادئ القامون الدولي. ومل 
 ، رإن اللجنة مســـــلولة  ل مســـــا دة القضـــــاة والممارإـــــين وذلك بأن 
توضـــب الســـياقاس الد تدون ري ا القامون القائم والســـياقاس الد تقترم 

لخي للقامون  و إمشــــــــا  قامون جديد. وقد  شــــــــير إ  ري ا التنوير التدر 
المســـــــــــ لة مرارا ة اللجنة الســـــــــــادإـــــــــــة، مل جامب ورد بلديم ومل  يمهذ

 جامب ورود  فرل، ول ل الحالة  صبح  ارجة.
و كد  مه لا بد  يضـــــــــــــــا مل التعاون بين لجنة القامون الدولي  - 98

والدول للحلام  لى اجية  مل اللجنة. ولخب لأإـــــــــــــــاليب  مل 
اللجنة  ن تتيب للدول مشــــــــــــاركة كاملة ة  ملية  ديد متائج  مل ا. 
وة الوق  الراهل، تفعرض مشـــــــــــــــاريف الأا ام  لى الدول ة مراال 
مختللـــة. و ضـــــــــــــــــاف  ن لجنـــة القـــامون الـــدولي تتبف ة بعض الحـــالاس 
الممارإــــة الد د ب   لي ا وهي صــــياغة الح م وا تماديم مف شــــرواه. 

رل، يتو  المقررون الآـــاصـــــــــــــــون اقترام هـــذيم بيـــد  مـــه ة اـــالاس  ف
تل   الأا ام وتقوم لجنة الصياغة بتنقيح ا قبل إ داد شروا ا،  و يحف
بالأا ام ة لجنة الصـــــــياغة دون شـــــــروم إ   ن تفعتمد مجمو ة كاملة 

مل مشـــــــــــــــاريف الأا ام. ويحد ذلك اتما مل اللر  المتااة للدول 
إنارة الســــــــــــــبيل  مامه. و ردف للتعليق  لى  مل لجنة القامون الدولي و 

قائ  إنّ الدول، كما إـــــبق  ن  كد ورد بلديم، إـــــتســـــتو ب مشـــــاريف 
الأا ام بشـــــ ل  كمل، وإـــــتتم ل مل العمل بشـــــ ل  كثر إمتاجية 
مف لجنة القامون الدولي، إذا ما تم وضـــــف مشـــــاريف الأا ام وشـــــروا ا 

 ة وق  وااد.
 ن تغتنم و ضــــــــــــــــاف  ن الــدول، مل جــامب ــا، لا بــد  ــا مل  - 99

اللرصة للتعبير  ل همرائ ا وللإإ ام بصورة كاملة ة  مل لجنة القامون 
الدولي، و لى اللجنة  ن تنظر بنريقة  دق و كمل ة الم اظاس الد 
تبدي ا الدول. وة ااية دورة اياة الموضـــــــــــو  ة لجنة القامون الدولي، 

ة بين الدول ينبغي  ن يخضـــف الناتج المقترم، مل ايث المبد ، للمناقشـــ
ة إطار اللجنة السادإة. وهذا هو الحال فصوصا  ندما ي ون هذا 

 الناتج يرمي إ  تنوير القامون تدرلخيا  و إ  وضف قامون جديد.
و  ر   ل قلق ورد بلديم إ ا  الســـــــــــــــر ة الد تعالج بها لجنة  - 100

مبااث القامون الدولي المواضـــــيف ا امة. رالمواضـــــيف الد تشـــــتمل  لى 
واإـــــــــعة النناق ينبغي تناو ا بحذر، وينبغي للجنة  ن  تار المواضـــــــــيف 
الجـــــديـــــدة بعنـــــايـــــة وا مـــــة، همفـــــذة ة الا تبـــــار متنلبـــــاس الـــــدول 
وااتياجاتها. وإذا كان هناك  دد مل المواضــيف الد تتســم بمزيد التركيز 
ضــــــــمل برنامج  مل اللجنة، رإن هذيم الأفيرة إــــــــي ون بوإــــــــع ا  ن 

 كثر صرامة وامضباطا إ ا  هذيم المواضيف، الأمر الذي مل تعتمد اجا 
 ش مه  سين وضوم المنتج الن ائي ومقبوليته.

واإــتنرد قائ  إن هذيم ا را  قد  شــار إلي ا ورد بلديم وورود  - 101
 فرل ة بياناس إابقة  دل  بها  مام اللجنة السادإة ول ل لا يبدو 

لممل ـــة المتحـــدة مل المليـــديل  ن هنـــاك تغيرا كبيرا. و شـــــــــــــــــار إ   ن ا
الملتزمين للجنة القامون الدولي، ول ل مل الم م ة إـــــــــــــــبيل الحوار  ن 
تت لم الدول بصرااة  ل شواغل ا. وإلا رإن ثقت ا ة اللجنة و مل ا 

 ل، ولل ي ون ذلك ة مصلحة  اد.و إت ون  رضة للتضا
 و  ر   ل ترايــــب ورـــد بلــــديم بقرار لجنــــة القــــامون الـــدولي - 102

ارتلا  مســـــــــــتول إـــــــــــنب البحر مل منظور القامون ”إدراج موضـــــــــــو  
ة برنامج  مل ا الحالي، ول نه يرل  مه ليس هناك االيا  ي “ الدولي

ضـــــــــرورة تد و إ  إدراج اللجنة مزيدا مل المواضـــــــــيف ة برنامج  مل ا 
الحــالي. غير  نّ اللجنــة إذا كــامــ  لا تزال تل ر ة ذلــك، يم ل لورـد 

منف وقمف   مال القرصـــــــــنة والســـــــــنو ”تناول موضـــــــــو  بلديم  ن يليد 
و ضــــــاف  ن تصــــــا د القرصــــــنة البحرية ة القرن “. المســــــلب ة البحر

الحادي والعشـــــــــــــريل مســـــــــــــ لة تثير قلقا شـــــــــــــديدا لدل المجتمف الدولي؛ 
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ي ون مل المليد  ن تقترم اللجنة إـــــــب  يم ل بها للدول  ســـــــين  وقد
  بي هذيم الأ مال.الترتيباس والتعاون مل  جل م اقة مرت

و كد  ن ورد بلديم لا يشـــــــــــــــاطر الر ي القائل بأن الوق  قد  - 103
تورير الجبر للأرراد  ل ”اــــان ل ي تعمــــل اللجنــــة  لى موضـــــــــــــــو  

الامت اكاس الجســــــــــيمة للقامون الدولي لحقوق ا مســــــــــان والامت اكاس 
ر ناك  دد مل المســائل الملاهيمية “. الآنيرة للقامون الدولي ا مســاا

لمتعلقــة،  مومــا، بمــدل إم ــاميــة  ن تلدي الالتزامــاس الــدوليــة للــدول ا
تجايم بعضـــــــــــــ ا البعض إ  التزام بتورير الجبر للأرراد. وقال إن ا ومته 
ترل  ن الأمثلة الموجودة  ل  ارإـــــــــــــاس الدول هي  ارإـــــــــــــاس تتنزل 
ضـــمل إـــياق مظم معاهداس معينة، مثل معاهداس اقوق ا مســـان، 

    اإــتنتاجاس  امة مل هذيم الممارإــاس. وليس مل الســ ل اإــت
وبالتالي، ليس هناك ما ي لي مل الممارإـــــــــــة بحيث يناو  الموضـــــــــــو  

 الج ود الد تبذ ا اللجنة ة مجال التدويل.
وريمــا يتعلق بالمواضـــــــــــــــيف الأفرل المــدرجــة ة برنامج العمــل  - 104

د بلديم النويل الأجل للجنة القامون الدولي، ذكر المت لم بتعليقاس ور
 رمل“. الولاية القضــــــــــــائية الجنائية العالمية”الســــــــــــابقة  لى موضــــــــــــو  

الواضــب  ن همرا  الدول لا تزال مختللة بشــ ن تعري  مبد  الافتصــا  
الجنـــائي العـــالمي وطـــابعـــه ومنـــاقـــه واـــدوديم. ومل  ، رـــإن ورـــد بلـــديم 

يزال يرل  ن  ارإــة الدول ة هذا الصــدد    قق بعد تقدما كاريا  لا
 ين لجنة القامون الدولي مل النظر ة هذا الموضو .لتم 
ومضى يقول إن اللجنة قد تعامل ، ة تناول مشاريف المواد  - 105

المتعلقة بمنف الجرائم ضــــــــد ا مســــــــامية والمعاقبة  لي ا، الد ا تفمدس ة 
القرا ة الثامية، مف مســـــــ لة معقدة واســـــــاإـــــــة تناولت ا مل ف ل اج 

بدرجة كبيرة الســـــــــــــــوابق ة القامون الجنائي  ملي دقيق، مســـــــــــــــتل مةً 
الدولي. وقال إن مشــــــــــاريف المواد مثال إلخابي  لى إم امية قيام اللجنة 
بتعزيز تدويل القامون الدولي وتنويريم التدرلخي مل ف ل رر  القامون 

 الدولي القائم بنريقة مركزة ومسلولة و ملية.
فلــــ  تعــــدي س و ردف قــــائ  إن لجنــــة القــــامون الــــدولي  د - 106

مليدة  لى مشـــــــــــــــاريف المواد والشـــــــــــــــروم وذلك منذ  ن قدم  الدول 
تعليقـــاتهـــا الآنيـــة إ  اللجنـــة. وقـــال إن ورـــد بلـــديم يليـــد،  لى وجـــه 

مل الن  وتعديل مشــــرو  “ مو  الجنس”الآصــــو ، اذف تعري  
بحيث ت ون قائمة التدابير الد تت ذها كل دولة لمنف الجرائم  4المادة 

ة اصرية بش ل  وضب. و  ر   ل تأييد ورد بلديم قرار ضد ا مسامي
لجنة القامون الدولي إبقا  مناق مشـــــــــــــــاريف المواد محدودا وذلك،  لى 

 إ  تناول مسائل مثل العلو  و الحصامة. يإبيل المثال، بعدم السع

كمــا   ر   ل تأييــد ورــد بلــديم توصـــــــــــــــيــة اللجنــة بأن تعــد  - 107
المواد، ة إطار الجمعية العامة الدول اتلاقية  لى  إــــــــــــــاق مشــــــــــــــاريف 

ف ل مل ر دبلوماإـــــي. ومل شـــــ ن هذيم الاتلاقية  ن ت مّ ل مظام   و
روما الأإاإي بدلا مل  ن تنارسه، ويم ل  يضا  ن تس ل الم اقاس 
القضـــــــــــــــائية  لى الصـــــــــــــــعيد الوط ، رتعز  بذلك الأا ام الآاصـــــــــــــــة 

ف اتلاقية بالت امل الواردة ة مظام روما الأإــــــاإــــــي. ومل شــــــ ن وضــــــ
 يضـــــــــــا  ن يتيب للدول ررصـــــــــــة جيدة للعمل معا  لى إـــــــــــد الثغرة ة 
م ارحة  فنر الجرائم. و وضــــــب  ن القوا د المنصــــــو   لي ا ة مثل 
هذيم الاتلاقية، لا إـــــــــــيما بشـــــــــــ ن الولاية القضـــــــــــائية، لخب  ن ت ون 
واضحة ولا تورر مجالا  إا ة الاإتعمال؛ إلا  مه   ر   ل ثقة ورد 

  امية تناول هذيم المسائل ف ل مرالة التلاوض.بلديم ة إم
مل القوا ــد العـامـة  القوا ــد ا مرة”وريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــو   - 108

،  راد بأن اكتمال القرا ة الأو  لمشاريف الاإتنتاجاس “للقامون الدولي
يتيب للدول ررصـــــة الرجو  إ  الورا  والنظر ة المشـــــرو  ك ل. و  لل 

نذ البداية، يليد  مل اللجنة بشـــــــــــــــ ن هذا  ن ورد بلديم ما املك، م
الموضو ، الذي يم ل  ن ت ون له قيمة  ملية بالنسبة للدول والقضاة 
والممارإين. غير  مه  ضاف  ن الموضو ، كما إبق  ن  شار ورد بلديم 

 ال، بســــــــــبب  وورود  فرل، ليس إــــــــــ  ، و وضــــــــــب  ن ورد بلديم ما
، يحث لجنة القامون ضرورة الحصول  لى د م واإف النناق مل الدول

 الدولي  لى اتبا  اج اذر.
لجنة القامون الدولي توف  باللعل اجا اذرا   ن و شــار إ  - 109

ة معظم الحـــالاس، وذلـــك جـــدير بالترايـــب. إلا  اـــا ا تمـــدس ة 
بعض الجوامب اجا مظريا موإَّعا إ  اد ما،   ض  ل مجمو ة مل 

متنو ة مل المسائل الحساإة،  مشاريف الاإتنتاجاس الد تغني طائلة
ولا تع س، مل جميف النوااي، القـــامون  و الممـــارإــــــــــــــــــة. وة بعض 
الحالاس، لا تع س هذيم المشـــاريف  يضـــا ا را  والشـــواغل المحددة الد 
  رب   ن ا الدول ة اللجنة السادإة. ولا شك  ن هذا الن ج يرجف 

وإ   ا د ا مرةبالقو جزئيا إ   دم وجود  ارإــــــة للدول ريما يتصــــــل 
مدرة قوا د القامون الدولي القائمة ة هذا المجال. غير  ن ذلك ليس 
مبررا، لا إـــــــــــيما  ندما لا توضـــــــــــب لجنة القامون الدولي، كما ة هذيم 
الحالة، الســياقاس الد تدون ري ا القامون القائم والســياقاس الد تقترم 

يد. وذكر  مه، مظرا ري ا التنوير التدرلخي للقامون  و إمشـــا  قامون جد
لأ ية الموضــو  وطابعه المعقد والعواقب البعيدة المدل المحتملة لمشــاريف 
الاإـــــــــــــــتنتــاجــاس، لا بــد للجنــة  ن تتنــاول هــذيم المســــــــــــــــائــل بج   ة 

 الثامية. القرا ة
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وة الآتام، قال إن ورد بلديم قد  بدل مزيدا مل الم اظاس  - 110
، وتناول مســــــــــــــائل PaperSmartبة ة مررق بيامه الآني، المتام ة بوا

 3ة مشــــــــــرو  الاإــــــــــتنتاج “ القيم الأإــــــــــاإــــــــــية”مثل إدفال مل وم 
مل القوا ــد العــامــة للقــامون الــدولي(؛  للقوا ــد ا مرة)النبيعــة العــامــة 

وضرورة توفي الحذر ة ا شارة إ  مجلس الأمل ضمل شروم مشرو  
)الالتزاماس الناشـــــــــــــــاة  ل قراراس المنظماس الدولية  16الاإـــــــــــــــتنتاج 

مل  قــــا ــــدة هممرةمقرراتهــــا  و   مــــا ــــا الأفرل الد تتعــــارض مف   و
مة القوا د المررقة بمشـــرو  القوا د العامة للقامون الدولي(؛ ومســـ لة قائ

الاإـــــــــتنتاجاس. و  لل  ن ا ومة بلديم إـــــــــتقدم المزيد مل التعليقاس 
الآنية الملصــــــــلة وهي تشــــــــجف الدول الأفرل  لى  ن  ذو اذوها؛ 

 رالمسا اس الواردة مل الدول ذاس   ية ايوية.
)الجم ورية التشــي ية(  قال إن مشــاريف المواد  السددي  لالي  - 111

بمنف الجرائم ضــد ا مســامية والمعاقبة  لي ا، والمعتمدة ة القرا ة المتعلقة 
الثامية، إــــــــتســــــــد ثغرة كبيرة ة ا طار النا م لمقاضــــــــاة مرت بي الجرائم 
بموجـــب القـــامون الـــدولي. و  ر   ل ترايـــب ورـــد بلـــديم بتضـــــــــــــــمين 
مشـــــــــــــــاريف المواد الجوامب الموضـــــــــــــــو ية وا جرائية المتعلقة بالتحقيق ة 

ا مســـامية ومقاضـــاة مرت بي ا. و ضـــاف  ن الن  يشـــّ ل  الجرائم ضـــد
صوذجا لمعاهدة مل معاهداس القامون الجنائي الحديث؛ وقال إنّ ورد 
بلديم مســــــــــرور بشــــــــــ ل فا   ن لاا  إدراج  ا ام متعلقة بحماية 
الضـــــــــــــــحايا والشـــــــــــــــ ود، والمعاملة العادلة للمجرمين المز ومين، وتعزيز 

ين الدول. و  ر   ل ترايب ورد بلديم التعاون الواإـــف النناق ريما ب
بمعظم التعدي س المدفلة  لى مشـــــــــــــاريف المواد والشـــــــــــــروم  لي ا قبل 
ا تمادها ة القرا ة الثامية؛ ومتيجة لذلك، رقد صـــــــــار الن   وضـــــــــب 
 موما، وهو يقدم توجي اس  رضــــــــــــــل للج اس اللا لة المعنية. و لى 

 11المادة  وجه الآصـــــــــــو ،   ر   ل تقدير ورد بلديم لأن مشـــــــــــرو 
)المعاملة العادلة للشــ   المد ى ارت ابه الجريمة( باس يتضــمل إشــارة 
إ  الحقوق العائدة بموجب القامون الدولي ا مســــــــــــاا إ  الشــــــــــــ   

)المســـــــــــا دة القامومية  14المت م بارت ا  جريمة، ولأن مشـــــــــــرو  المادة 
الأمم المتبادلة( ين   لى التعاون مف ا لياس الدولية الد  مشـــــــــــــــ تها 

المتحدة  و المنظماس الدولية الأفرل. و  ر   ل تأييد ورديم لوضــــــــف 
اتلاقية تســــــتند إ  مشــــــاريف المواد، ويلضــــــل  ن ي ون ذلك  ل طريق 

 مل ر دولي للملوضين.
مل القوا ــد العـامـة  القوا ــد ا مرة”وريمــا يتعلق بموضـــــــــــــــو   - 112

، قـال إن اللجنـة قررس،  لى الرغم “(القوا ـد ا مرةللقـامون الـدولي )
 “القوا د ا مرة” مل طلب  دد مل الدول، إدراج قائمة توضيحية بـ

ة مررق بمشاريف الاإتنتاجاس المعتمدة ة القرا ة الأو ، وهي بذلك 
ردف قائ  إن تســبب ب  مبرر ة إثارة مناقشــاس بشــ ن مضــمواا. و 

افتيار بعض القوا د، مثل الحق ة تقرير المصـــير، غير موضـــب بالقدر 
ال اة ة الشرم. وطالب  يضا بمزيد مل ا يضام ريما يتعلق بافتيار 

، “القوا د الأإاإية للقامون الدولي ا مساا”المصنلحاس، مل مثل 
اا وبنابف بعض القوا د الد إــــــــــــبق  ن  شــــــــــــارس إلي ا اللجنة  لى  

مف اتلاق  قوا د هممرة، مثل اظر اإتعمال القوة. وة ضو  تجربة بلديم
ميوميخ المشـــــــــــين، الذي رفرض  لى تشـــــــــــي وإـــــــــــلوراكيا    الت ديد 

إنة فل ، قال إمه مل الصعب  80باإتعمال القوة قبل ما يزيد  لى 
وإن كام  قائمة محض  -ر م الســـــــــــــــبب ة  دم تضـــــــــــــــمين القائمة 

ر ذيم الحالة  .باإــتعمال القوة واإــت دام ااظر الت ديد  -توضــيحية 
بالذاس هي الد كام  ااضــــــــرة ة ذهل اللجنة اين  درج ، ة ما 

، 1969  صـــــــــــــــبب يفعرف لااقــا باتلــاقيــة ريينــا لقــامون المعــاهــداس لعــام
 و شار إ   ن. “مل  إاإ ا”ا ما بش ن معاهداس لا ملعول  ا 

هو ة صــــــلب المادة واإــــــت دام ا إصا  اظر الت ديد باإــــــتعمال القوة
مل اتلاقية ريينا، و ن هذيم الاتلاقية هي المصـــدر الرئيســـي لمشـــاريف  52

اإـــــــتنتاجاس اللجنة. وقد ي ون مل المســـــــتصـــــــوَ   دم إدراج الأمثلة 
إيرادها رقك ة   لى القوا د ا مرة للقامون الدولي ضــــــــــــمل مررق، بل

لدول الشروم الد تتضمل إشاراس إ  مصادر مستقاة مل  ارإاس ا
 ومل اجت اداس قضائية و دبياس دا مة لتوصيل ا بأاا قوا د هممرة.

ومضــــى قائ  إن ورد بلديم ي ا  باهتمام إدراج موضــــو ي  - 113
تورير الجبر للأرراد  ل الامت اكاس الجســـــــــيمة للقامون الدولي لحقوق ”

منف ” و“ ا مســــــــــــان والامت اكاس الآنيرة للقامون الدولي ا مســــــــــــاا
ة برنامج  مل “ القرصــــــــنة والســــــــنو المســــــــلب ة البحر وقمف   مال

اللجنة النويل الأجل. واإـــــتنرد قائ  إمه لا ينبغي مقل المواضـــــيف مل 
برنامج العمل النويل الأجل إ  برنامج العمل الحالي إلاّ بعد دراإــــــــــة 
دقيقة وتلســير مناإــب لأإــبا  تلضــيل موضــو  معين  لى مواضــيف 

فذ ة الا تبار اجم العمل ا جمالي  فرل. كما ينبغي للجنة  ن تأ
وإــــــــــر ة التقدم ة المواضــــــــــيف المعروضــــــــــة  لي ا االيا، بغية إ ام ا ة 

 الوق  المناإب.
و ردف قــــائ  إن ورــــد بلــــديم اقترم مرارا  ن تتنــــاول اللجنــــة  - 114

، و ن اللجنة قررس باللعل “الولاية القضائية الجنائية العالمية”موضو  
برنامج  مل ا النويل الأجل. و وضــــــب  ن هذيم ملفرا إدراجه ضــــــمل 

المســ لة هي موضــو  مناقشــاس م ثلة، وذاس   قة بممارإــة الدول، 
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وهي، ة ر ي ورد بلديم، تســــــــــتوة معايير افتيار المواضــــــــــيف. ولذلك، 
 رإنّ ورد بلديم يليد إدراج هذا الموضو  ة برنامج  مل اللجنة الحالي.

ال إمه ينبغي تعزيز الحوار بين )بولندا(  ق السدددددي  مارسدددددنيا  - 115
اللجنة والدول الأ ضــــا  ة إطار اللجنة الســــادإــــة ابتغا  د م اللجنة 
ة  مل ا. و ضــاف قائ  إن مشــر م  مســبق مل تقرير اللجنة ييســر 
إ ــداد التعليقــاس مل الــدول، ود ــا إ  ضـــــــــــــــرورة  ن تســـــــــــــــتمر هــذيم 

 ا مل  جل  الممارإـــة. و  ر   ل امتنان بولندا  يضـــا  ناة اللرصـــة
تبــــــــادل ا را  مف رئيس اللجنــــــــة ف ل الاجتمــــــــا  الأفير للجنـــــــة 

  وروبا. المستشاريل القاموميين المعنية بالقامون الدولي العام التابعة لمجلس
ه الامتبـايم إ   ن اللجنـة تتبف  - 116 وقـال إن ورـد بلـديم يود  ن يوجـّ

المثال،  اجا مختللا بعض الشــــــــي  إ ا  مواضــــــــيف مختللة. رعلى إــــــــبيل
يبدو  ن موضــو  اصــامة مســلولي الدول مل الولاية القضــائية الجنائية 
الأجنبية يبدو يحظى بمناقشة دقيقة دافل اللجنة ومف الدول، ة اين 

القوا د  ن موضــــو  القوا د ا مرة مل القوا د العامة للقامون الدولي )
ريه اللجنة (، وإن كان  لى ملس القدر مل الأ ية، رقد مظرس ا مرة

بســـــــر ة مو ا ما، ومل دون إجرا  اوار متعمق مف الدول، وهو الأمر 
الذي قد ت ون له امع اإـــــــــــــــاس  لى متائج العمل ريما يتعلق بذلك 
الموضـــو . و  ر   ل  مل ورد بلديم ة  لاّ يشـــ ل هذا الن ج الأفير 

 إابقة ة النريقة الد تعمل بها اللجنة  لى مشاريع ا.
ورد بلديم يليد  قد مل ر دولي للملوضـــــــين مل و وضـــــــب  ن  - 117

 جل إ داد اتلاقية  لى  إــاق مشــاريف المواد المتعلقة بمنف الجرائم ضــد 
ا مســــــــــــــــاميــة والمعــاقبــة  لي ــا، المعتمــدة ة القرا ة الثــاميــة، ت ون بمثــابـة 
ل للإطـــار الـــدولي الحـــالي مل  جـــل منف الجرائم   نصـــــــــــــــر ايوي م مـــّ

وقال إن ورد بلديم إـــيقدم تعليقاس ملصـــلة الواشـــية والمعاقبة  لي ا. 
  لى م  مشاريف المواد ة مرالة لااقة.

القوا د ا مرة للقامون الدولي العام ”وريما يتعلق بموضـــــــــــــو   - 118
، قال إن ورد بلديم يرل، ورقا لأا ام اتلاقية ريينا “(القوا د ا مرة)

لزاوية ة ،  ن القوا د ا مرة هي اجر ا1969لقامون المعاهداس لعام 
النظام القاموا الدولي. ولذلك رالموضو  يتنلب دراإة مت مية بش ل 
فـــا  لتلـــادي  ي لبس محتمـــل ريمـــا يتعلق بتحـــديـــد هـــذيم القوا ـــد 
وتنبيق ا. وة هذا الســـــــــياق، ي ون ا تماد مشـــــــــاريف الاإـــــــــتنتاجاس 
المتعلقة بهذا الموضـــــــــــــــو  والشـــــــــــــــروم المررقة بها ة مرالة القرا ة الأو  

ير متوقعــة إ  اــد مــا. وقــد قررس اللجنــة العمــل  لى ذلــك فنوة غ
 2016، ول ن ا  شــــــارس، ة تقاريرها مل  ام 2015الموضــــــو  ة  ام 

، إ   اا   تعتمد  يا مل مشــــــــاريف الاإــــــــتنتاجاس الد 2018إ   ام 

اقترا ا المقرر الآا . و  وة  لى ذلك،   تفقدَّم للدول شــروم ل ي 
ورد بلديم يوصــــي بأن  تنف اللجنة مســــتقب   ل  تعلق  لي ا. وقال إن

 اتبّا  هذا الأإلو  غير الم لوف ة العمل.
و وضـــــــــــــب المت لم  نّ هناك افت راس محتملة بين مشـــــــــــــاريف  - 119

اصـــــاناس الاإـــــتنتاجاس وبين ا م مح مة العدل الدولية ة قضـــــية 
  متدفل(الدولة مل الولاية القضائية ) لماميا ضد إيناليا، اليونان طرف 

(Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 

Greece intervening) رـــلـــي ذلــــــــك الحـــ ـــم، ذكـــرس المحـــ ـــمــــــــة .)
وقوا د اصـــــــــــــــامة الدولة لأن تلك  “القوا د ا مرة”تعارضَ بين   لاَّ 

الأفيرة هي قو ـــد إجرائيـــة ة طـــابع ـــا. غير  ن هـــذا الحـــل القـــاموا 
لا يظ ر لا ة الاإــــتنتاجاس ولا ة الشــــروم  لي ا. يفشــــار إليه  و  لا

)النبيعة العامة للقوا د  3و  وة  لى ذلك، رإن مشــــرو  الاإــــتنتاج 
(( ين   لى القوا د ا مرةا مرة مل القوا د العامة للقامون الدولي )

، ولا يتضـــــــــــــــمل إشـــــــــــــــــــارة إ   ي “للقوا ــــد ا مرة”التلوق التراتبي 
ي س لذلك التلوق. وبما  ن مشــــــــــــاريف ادود  و تعد اإــــــــــــتثنا اس  و

الاإـــــــــتنتاجاس تهدف إ  تورير التوجيه لجميف الج اس الد قد تفد ى 
إ   ـــديـــد وجود قوا ـــد ا مرة مل القوا ـــد العـــامـــة للقـــامون الـــدولي 

(، مثل المحاكم المحلية، رإن المســــــــــــ لة ينبغي  ن  ضـــــــــــف القوا د ا مرة)
 لمزيد مل المعالجة والتوضيب.

، وذلك 6  ر   ل تأييد ورد بلديم لمشــــــــــــرو  الاإــــــــــــتنتاج و  - 120
بالأف  لأن اللجنــة  كــدس ريــه  لى التمييز بين القبول والا تراف 

ـــــــــــــــــــــــــــ ، مل ج ة، وبين القبول والا تراف بالقوا د “القوا د ا مرة” بـ
العــــامــــة ة القــــامون الــــدولي، مل ج ــــة  فرل. غير  ن ذلــــك الح م 

اس  لى ما يبدو. و لى وجه يظ ر ة بقية مشــــــــــــاريف الاإــــــــــــتنتاج لا
ـــــــــــــــ  “القوا د ا مرة” الآصو ، رإن شرا إثباس القبول والا تراف بـ

محدد  لى ملس المستول المحدد  9و  8بموجب مشرو ي الاإتنتاجين 
لقوا د القامون الدولي العرة  و اد  دنى منه. و وضــــب  ن اللجنة قد 

،  ن 9نتاج مل مشــــــرو  الاإــــــت 2ذكرس،  لى إــــــبيل المثال ة اللقرة 
  مال هيااس الآبرا  يم ل  ن ت ون وإــيلة رر ية  قرار النابف ا مر 

يرد ذكرهـــا  لى  لأي قـــا ـــدة،  لى الرغم مل  ن هـــذيم ال يـــاناس لا
ا ط ق ة الاإـــــــــــــــتنتــاجــاس المعــدَّة ملفرا والمتعلقــة بتحــديــد القــامون 

 الدولي العرة.
)المجتمف  7واإــــــتنرد قائ  إمه، ة إطار مشــــــرو  الاإــــــتنتاج  - 121

 غلبيــة ”الــدولي للــدول ك ــل(، ي ون القبول والا تراف مل جــامــب 
شــرطا لتحديد قا دة معينة كقا دة هممرة. بيد  “كبيرة جدا مل الدول
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 مــه   ر   ل ر ي ورــد بلــديم  ن الم م ليس العــدد ال بير مل الــدول 
مثيلي  ا. و لى هذا الأإـــــــــاق، رإن رحســـــــــب، بل  يضـــــــــا النابف الت

قد ت ون “  غلبية إـــــــــــــــااقة و ثيلية مل الدول”صـــــــــــــــيغة بديلة مثل 
 مناإبة. صيغة
)امعدام همثر التحلظاس  13و صـــــــو  مشـــــــرو  الاإـــــــتنتاج  - 122

مل القوا ـد العـامـة للقـامون الـدولي  القوا ـد ا مرة لى المعـاهـداس ة 
يرل   نا مل النااية القامومية  ((، قال إن ورد بلديم لاالقوا د ا مرة)

إبــــــدا   ل   لى ا م تعــــــاهــــــدي يع س قــــــا ــــــدة هممرة. ر ــــــذيم 
التحلظاس إــــــتتعارض  لى الأرجب مف موضــــــو  المعاهدة وغرضــــــ ا، 

إذا كـــــــان الح م  “للقوا ـــــــد ا مرة”وقـــــــد تلثر  لى النـــــــابف الملزم 
 التعاهدي هو الأإاق الوايد للقا دة المعنية.

، القوا ـــد ا مرةئج القـــاموميـــة المترتبـــة  لى وريمـــا يخ  النتـــا - 123
إمه ينبغي للجنة  ن تنظر ة اإــــتحدا  مشــــرو  اإــــتنتاج إضـــاة  قال

بشــــــــــــ ن الع قة بين القوا د ا مرة والمبادئ العامة للقامون،  لى غرار 
وغيرها مل مصـــــــــــــادر  “القوا د ا مرة”الأا ام المتعلقة بالع قة بين 

 القامون الدولي.
)متائج معينة  19ا، وريما يتعلق بمشـــــــــــــرو  الاإـــــــــــــتنتاج و فير  - 124

مل القوا ـــــد العـــــامـــــة  بقوا ـــــد هممرةتترتـــــب  لى ا ف لاس الآنيرة 
((، كرر تأكيد موق  ورد بلديم بشـــــــ ن القوا د ا مرةللقامون الدولي )

ضــــــرورة مزيد مل التمحي  لواجب  دم الا تراف بحالاس ناجمة  ل 
ن مشــــرو  الاإــــتنتاج والشــــروم  ليه هذيم الامت اكاس. و ردف قائ  إ

يســـــــــــــــتندان إ  اد كبير إ  الأجزا  ذاس الصـــــــــــــــلة مل المواد المتعلقة 
والشـــروم  لي ا، وذلك  لى الرغم مل  ن  2001بمســـلولية الدول لعام 

تنوراس م مـة قـد طر س منـذ ذلـك الحين، مثـل ا ـاذ الجمعيـة العـامة 
ة لحقوق ا مسان قراراسٍ قراراسٍ بش ن القرم، وإصدار المح مة الأوروبي

 صـــــــــو  مناق الاإـــــــــتثنا  مل واجب  دم الا تراف. و  وة  لى 
ذلك،  وضــــــــــــــب  ن القول بأن الامت اكاس الآنيرة للقوا د ا مرة هي 
واـــدهـــا الد تننوي  لى واجـــب بعـــدم الا تراف، هو قول يتنلـــب 
مزيدا مل النظر. و لى وجه الآصـــــــــــــــو ، رإن الســـــــــــــــلال المنروم هو 

القوا د بقا دة مل “ بســــــــــــــيك”ن مل المحتمل وجود إف ل إذا كا ما
 لا يننوي  لى التزام بعدم الا تراف. ا مرة
تورير الجبر للأرراد  ل الامت ـــاكـــاس ”و كـــد  ن موضـــــــــــــــو   - 125

الجســيمة للقامون الدولي لحقوق ا مســان والامت اكاس الآنيرة للقامون 
ل إن بولندا هو موضـــــــــو  يســـــــــتحق الاهتمام. وقا“ الدولي ا مســـــــــاا

لنالما  ول    ية كبيرة لمســــــــــ لة تقديم تعويض لضــــــــــحايا هذيم الجرائم، 

و اا ما  ال   ند ر ي ا  ن الأمر يتنلب مزيدا مل المناقشـــــــــــــــة. وقد 
ي ون  اد مصــــــــــادر إ ام اللجنة هو الســــــــــوابق القضــــــــــائية للمح مة 

 الأوروبية لحقوق ا مسان ريما يتعلق بحالاس النزا  المسلب.
منف وقمف   مال القرصـــــنة والســـــنو ”وريما يتعلق بموضـــــو   - 126

، قــال إنّ ورــد بلــديم يرل  ن إطــارا قــاموميــا دوليــا “المســـــــــــــــلب ة البحر
لم ارحة القرصـــــــنة والســـــــنو المســـــــلب موجود باللعل. و شـــــــار إ   مه، 
إضـــــــــــــــــارـــة إ  اتلـــاقيـــة الأمم المتحـــدة لقـــامون البحـــار، يوجـــد العـــديـــد 

ر ــايــة المنظمــة البحريــة الــدوليــة، الصـــــــــــــــ وك الد ا تمــدس  ــ   مل
ذلك اتلاقياس وقراراس وتوصـــــــــــــــياس ومبادئ توجي ية. ولذلك  ة بما

رالقامون الدولي المتعلق بالقرصــــــــــــــنة واضــــــــــــــب  اما، وقال إن ورد بلديم 
يشـــــك ة مدل ااجة هذا القامون إ  مزيد مل التلصـــــيل، وهو يرل 

ـــة قـــد ت ون مختللـــة  نـــدمـــا يتعلق الأم ر بالقوامين مف ذلـــك  ن الحـــال
 الوطنية لم تل  البلدان.
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